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  ملخص الدراسة

 ناقش ھذه الدراسة موضوع القذف بحق ذوي الصفة العمومیة في التشریع البحرینيت

وتتركز المقارنة بین  ،وتقوم ھذه الدراسة على منھج تحلیلي مقارن ،"دراسة مقارنة"

، فصول أربعةوقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى  ،كل من فرنسا ومصر والبحرینتشریعات 

الثاني الفصل یتناول و ،ذوي الصفة العمومیةبحق  الفصل الأول یتناول أساس التجریم

وسائل ارتكاب جریمة الفصل الثالث  بینما یبین ،جریمة قذف ذوي الصفة العمومیةأركان 

  .العمومیة الصفة ذوي أعمال في الطعن إباحة القذف، أما الفصل الرابع فیتناول

تتضمن تعریفاً محدداً أن تشریعات الوظیفة العامة في كل من فرنسا ومصر لم  وقد تبین

الذي بین ما ھو المقصود ووذلك بخلاف قانون الخدمة المدنیة البحریني  ،للموظف العام

كما أن التشریع الجنائي في كل من فرنسا ومصر لم یبین ما ھو . لموظف العامبمصطلح ا

أما المشرع  ،المقصود بالموظف العام في مجال القانون الجنائي بشكل واضح ومحدد

ریني فقد بین بنص واضح وصریح الفئات التي ینطبق علیھا وصف الموظف العام في البح

التشریعات محل الدراسة وإن كانت مختلفة في طریقة تحدید الموظفین و. المسائل الجنائیة

العمومیین إلا أنھا متفقة على الأخذ بمفھوم واسع للموظف العام ولا تلتزم بالمفھوم الإداري 

  .المسائل الجنائیةللموظف العام في 

ذوي الصفة كما كشفت الدراسة بأن التشریعات محل المقارنة تتفق على تجریم القذف بحق 

بیان أركان جریمة ب فقمنا بالوسائل التقلیدیة أم المستحدثة، العمومیة، سواء كان المرتكب

ة عبر كما تطرقنا للقذف المرتكب ،المقررة لھا العنصر المفترض فیھا، والعقوباتالقذف و

بالإضافة  ،الصحافة وبیان أحكام المسؤولیة الجنائیة لجریمة القذف المرتكبة عبر الصحافة

لبیان أحكام القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات ومدى تحقق عنصر العلانیة في تلك 

لقذف المرتكبة عبر وسائل تقنیة المعلومات ومدى لجریمة اوالعقوبة المقررة  ،الوسائل

  .كفایة العقوبة

فقد  كأحد أسباب إباحة القذف، ذوي الصفة العمومیةوتطرقت الدراسة للطعن في أعمال 

تحقیقاً للمصلحة ذوي الصفة العمومیة  بحق قذفرأینا أن التشریعات المقارنة أباحت ال

الشروط الواجب توافرھا لكي یصبح القذف  فاستعرضنا ،متى ما توافرت شروطھالعامة 

ثم تناولنا إجراءات إثبات صحة وقائع القذف في كل من التشریع  ،مباحاً ولا یعاقب مرتكبھ

  .الفرنسي والمصري والبحریني

والتوصیات التي تم طرحھا في خاتمة ھذه  ستنتاجاتوفي ختام الدراسة توصلنا لعدد من الا

  .خذ بھا قدر الإمكانونأمل من المشرع البحریني الأ ،الدراسة
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  الإهــداء 

  الطريق أشواك أمامنا من أزالت لتيا الطاهرة اليد إلى

  والثقة الأمل من بخطوط المستقبل ورسمت

  .الحبيب أبي ..بالجميل والعرفان والشكر الكلمات تفيه لا الذي إلى

  قدميها أمام العطاء ركع من إلى

  أجمل لغد ودفعاً وتصميماً حباً وعمرها وروحها دمها من وأعطتنا

  .الحبيبة أمي ..عينيها من إلا الأمل نرى لا التي الغالية إلى
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  شكر وتقديـر

 بالصبر وأمدني والمعرفة، العلم أبواب لي وفتح الدرب، لي أنار الذي وجل عز الله الشكر

  .منتهاه الحمد یبلغ حتى الحمد فله ،الدراسة هذه لإكمال ووفقني ،والإرادة

  ...هموسعی لجهودهم وتقدیراً  بفضلهم اعترافاً  الفضل لأهل موصول الشكر ثم

 له كان ومن ،الدراسة هذه على الإشراف بقبوله شرفني من إلى والعرفان الشكر بجزیل فأتقدم

 الدكتور العزیز أستاذي ،الحالیة بصورتها الدراسة هذه استكمال في وجل عز االله بعد الفضل

 فله ،مخلص وإشراف ،سلیم وتوجیه ،جهد من بذله ما على وذلك ،عبداالله االله حسب سعید

  .وأوفاه الشكر أصدق يمن

لي  قدموه ما على ،البحرین بجامعة الحقوق بكلیة التدریس هیئة لأعضاء بالشكر أتوجه كما

 الشكر خالص فلهم ،الحقوق بكلیة دراستي فترة خلال علمیة ومساعدة ،ومعرفة جهد من

  .والتقدیر

 ،دراسةال هذه لاستكمال والمساعدة العون ید لي ومد ،معي وقف من لكل كذلك والشكر

  .والتقدیر الشكر جزیل مني فلهم ،حال بأفضل وخروجها
  

 به ینفع وأن ،الكریم لوجهه خالصاً  جهد من قدمت ما یجعل أن العظیم االله أسأل الختام وفي

  .الشأن بهذا والمهتمین الباحثین
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  مقدمة

وتقوم ، تصرفاتهاالإدارة من خلالها  هو الأداة القانونیة التي تباشر إن الموظف العام ومن في حكمه

ولما كان كل اعتداء على الموظف العام هو اعتداء . بأعمالها وتقدم خدماتها للجمهور والمتعاملین معها

ضد أي اعتداء یقع علیه أثناء تأدیة  العام توفیر الحمایة القانونیة للموظف لزاماً كان فقد على الإدارة 

الحمایة الجنائیة للموظف العام طابع تشدید العقاب على وغالباً ما تأخذ . وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

  .علیه موظفاً عاماً  المجنىالجناة إذا كان 

  موضوع الدراسة

 ،تعتبر جریمة القذف من بین الجرائم التي یتعرض لها الموظفین العمومیین بصورة مستمرة ومتكررة

ومن أكثرها إیلاماً وتأثیراً  ،اعتبارهعلیه و  المجنىوتعتبر هذه الجریمة من أكثر الجرائم مساساً بشرف 

علیه واعتباره  المجنىإذ یتم المساس بشرف  ،وقد زادت تلك الجرائم في الفترة الأخیرة بشكل ملحوظ. علیه

ترتكب تلك الجرائم إما و  .عقاب أو الاحتقارمن خلال إسناد وقائع من شأنها لو صحت أن تعرضه لل

سائل التكنولوجیا والاتصال الحدیثة والتي ساهمت في تزاید بصورة تقلیدیة أو مستحدثة عن طریق و 

لذا دأبت التشریعات الجنائیة على توفیر الحمایة الجنائیة للموظفین العمومیین من . ارتكاب تلك الجرائم

  .القذف بحقهم من خلال تجریم القذف الواقع علیهم وتشدید العقاب على الجاني

، كان لابد من إخضاعها نالموظفون العمومیو لأعمال التي یقوم بها لخطورة وأهمیة ا نظراً وبالمقابل، و 

فقد أخضعت التشریعات المقارنة تلك الأعمال لصور متعددة من الرقابة ومنها الرقابة الشعبیة،  ،للرقابة

ومن في حكمهم لكشف العیوب والنواقص ن العمومیو  ونالرقابة على أعمال الموظف فرادحیث أباحت للأ

ها بمناسبة مزاولتهم أعمالهم وإن كان في ذلك مساس بشرفهم أو نها والانحرافات التي یرتكبو التي تعتری

تحقیقاً للمصلحة  وذلك من خلال الاعتراف بحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة ،اعتبارهم

  .العامة

  الدراسة أهمیة

 أهم منوالذي یعد  العام الموظفحمایة  موضوعتكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على 

 العام الموظف أن ذلك ،المعاصر الوقت في والجنائي الإداري القانون فقهاء فكر تشغل التي الموضوعات

  . الدولة في العامة والمرافق العامة الوظیفة علیها تقوم أساسیة وركیزة محوراً  یشكل

 الماسة الجرائم من وخصوصاً  علیها والقائمین العامة للوظیفة الجنائیة حمایةحیث تتطرق الدراسة لل

، وذلك من خلال وطمأنینة بهدوء بواجباته القیام من العام الموظف یتمكن حتى وذلك ،والاعتبار بالشرف
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التعمق في أوجه الحمایة المقررة لذوي الصفة العمومیة وخصوصاً من القذف بحقهم، والبحث عن أوجه 

  .النقص والقصور واقتراح الحلول المناسبة

أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة، وخصوصاً في وتزداد 

التشریع البحریني من خلال البحث في مدى كفایة ومعالجة النصوص القانونیة في البحرین سواء ما ورد 

تشوب هذه  منها في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائیة لهذا الحق، وتشخیص المشكلات التي

  .النصوص بغیة إیجاد حلول مناسبة لها

بالإضافة لما سبق یأتي اختیار موضوع الدراسة، والذي یعد من الدراسات الحدیثة والتي تتناول القذف 

بحق ذوي الصفة العمومیة، مما سیسهم بالتالي برفد المكتبة القانونیة العربیة وخاصة في مملكة البحرین 

الدراسات المتخصصة إذ یلاحظ ندرة ضوع القذف بحق ذوي الصفة العمومیة، بالبحوث التي تتناول مو 

في هذا الشأن، آملین أن نكون تناولنا موضوع الدراسة على النحو الذي یستحقه من الأهمیة وبما یحقق 

  .الغایة المنشودة منه

  

   الدراسة مشكلة

 الأفعال من له المقررة الجنائیة والحمایة ،العام الموظف مفهوم في البحث على الدراسة مشكلة تنصب

بالإضافة لحق الطعن  ،المعلومات تقنیة بوسائل أم التقلیدیة بالوسائل سواء بحقه قذف جریمة تشكل التي

    .بحقه القذف جریمة في بالحقیقة الدفع وكیفیةفي أعمال الموظف العام، 

  

  الدراسة تساؤلات

 علیها ستجیب التي التساؤلات أهم من فإن ،الدراسة ذهه موضوع یثیرها التي المشكلة طبیعة إلى بالنظر

  :  یأتي ما الدراسة

   الجنائي؟ القانون في عنه یختلف وهل الإداري؟ القانون في العام الموظف مفهوم هو ما -1

   ؟المستحدثةو  التقلیدیة بصورتها القذف جریمة علیها تقوم التي الأركان هي ما -2

 هي وما المعلومات؟ تقنیة وسائل عبر العام وظفالم بحق القذف جریمة أركان تتحقق هل -3

 بها؟ ترتكب التي الوسائل

 عبر بالقذف الاعتداء أفعال لتجریم القذف لجریمة التقلیدیة التجریمیة النصوص صلاحیة مدى ما -4

 المعلومات؟ تقنیة وسائل

 وضوابطه؟ شروطه هي وما العام؟ الموظف بأعمال الطعن یجوز هل -5
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  الدراسة منهج

 ،البحث لجزئیات والتحلیل التفسیر على القائم الوصفي التحلیلي المنهجراسة على أساس من تقوم الد

، الجزائیة المسؤولیة لتحدید القانونیة النصوص كفایة ومدى ،الجریمة لأركان القانوني للوصف والتطرق

 ،دراسةال موضوع في تقنین من إلیه توصلت وما التشریعات مقارنة على القائم المقارن منهجبالإضافة لل

 لعقد الأساسیة الركیزة البحریني التشریع یكون أن على ،المقارن القانوني الفقه في الراجحة والآراء

 وخصوصاً  القضاء عن صدر لتتبع ما بالإضافة. مع كل من التشریع الفرنسي والمصري المقارنات

  .البحث موضوع في أحكام من البحریني القضاء

  

  خطة الدراسة

ولكي تكتمل الفائدة المنشودة من تناول  ،ء فكرة متكاملة تحیط بكافة جوانب موضوع الدراسةبغیة إعطا

تلیها خاتمة تتضمن أهم  ،فصول أربعةارتأینا أنه من الملائم تقسیم هذه الدراسة إلى  ،هذا الموضوع

  :الآتیة حثوذلك حسب خطة الب ،الاستنتاجات والتوصیات التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة

  

  

  الصفحة  وعــــــــــوضـــمـــال

  الأول الفصل

  العمومیة الصفة ذوي بحق التجریم أساس
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  الفصل الأول

  أساس التجریم بحق ذوي الصفة العمومیة

  

  ماهیة القذف بحق ذوي الصفة العمومیة: المبحث الأول

  العنصر المفترض في جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة: المبحث الثاني
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  الفصل الأول

  أساس التجریم بحق ذوي الصفة العمومیة

  

  :تمهید وتقسیم

تعتبر جریمة القذف من الجرائم الماسة بشرف واعتبار ذوي الصفة العمومیة، والبحث في هذه الجریمة  

مدلول قد تتشابه معه، فضلاً عن بیان میزه عن غیره من المصطلحات التي یقتضي بیان مفهوم القذف وت

باعتباره عنصراً مفترضاً في جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة إلى جانب ركني فة العمومیة ذوي الص

  : م هذا الفصل إلى المبحثین الآتیینیوبناءً علیه تم تقس. الجریمة المادي والمعنوي

  ماهیة القذف بحق ذوي الصفة العمومیة: المبحث الأول

  الصفة العمومیة العنصر المفترض في جریمة قذف ذوي: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  العمومیة الصفة ذوي بحق القذف ماهیة
  

بالإضافة لبیان  ،یزه عما یشتبه به من مصطلحاتیمفهوم القذف وتمحدیث عن للنخصص هذا المبحث 

  : ینالآتی ینبلالمط من خلالوذلك  ،المصلحة المحمیة من تجریم القذف بحق ذوي الصفة العمومیة

  مفهوم القذف وتمییزه عما یشتبه به : لأولالمطلب ا

  المصلحة المحمیة من تجریم قذف ذوي الصفة العمومیة: المطلب الثاني

  

  

  الأول المطلب

  به یشتبه عما وتمییزه القذف مفهوم

عن السب،  فرع مستقل، ثم نتناول في فرع آخر تمییز القذفباول في هذا المطلب تعریف القذف نسنت

  :وذلك كما یلي

  

  فرع الأولال

  تعریف جریمة القذف

كل إخبار أو إسناد لفعل یمس شرف واعتبار الشخص أو الهیئة التي : عرف المشرع الفرنسي القذف بأنه

  .1أسند إلیها الفعل

یعد قذفاً كل من "  بالقولمن قانون العقوبات  302وعرف المشرع الجنائي المصري القذف في المادة 

من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت  171ة المبینة بالمادة أسند بواسطة إحدى طرق العلانی

  ". عقاب من أسندت إلیه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه

                                                             
1

ص  -م2013-القاھرة -دار النھضة العربیة - ترجمة حسام أحمد ھلال وشركاؤه -م1881من قانون الصحافة الفرنسي الصادر سنة  29المادة  
98.  
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من أسند إلى "... من قانون العقوبات بأنه  364أما المشرع الجنائي البحریني فقد عرف القذف في المادة 

  ".ن تجعله محلا للعقاب أو للازدراءرق العلانیة واقعة من شأنها أغیره بإحدى ط

ومن خلال النصوص السابقة یتبین أن التشریعات محل الدراسة متفقة على تجریم القذف واعتباره جریمة 

معاً بخلاف قانون العقوبات " 1الإخبار والإسناد"وأن المشرع الفرنسي نص على . ارتمس الشرف والاعتب

  .والذي یبدو لي أن النص على الإسناد یكفي ویشمل كافة وسائل الإسناد ،لبحرینيالمصري وا

أو احتقاره إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إلیه "فقد عرف القذف بأنه  أما الفقه الجنائي

  .2"علنیاً عمدیاً  إسناداً 

  

  الفرع الثاني

  تمییز القذف عن السب

ویجمع بین الجریمتین العدید من  ،رائم الماسة بالشرف والاعتبارالسب والقذف من الج تاتعتبر جریم

 ،إلا أن الواقع خلاف ذلك ،الأحكام المشتركة مما یؤدي للاعتقاد بتشابه الجریمتین أو أنهما جریمة واحدة

وذلك على النحو  ،لذا سنتناول فیما یلي بیان جوانب الاتفاق والاختلاف بین جریمة القذف وجریمة السب

  : يالآت

  جوانب الاتفاق: أولاً 

لذلك دأبت التشریعات  ،علیه واعتباره المجنىتتفق جریمة القذف مع السب أن كلاهما یمس بشرف 

بالإضافة . الجنائیة على تجریم أفعال السب والقذف حمایة للأشخاص من المساس بشرفهم واعتبارهم

حیث العلانیة إلا أن السب قد یكون  وكذلك من ،لذلك یتفقان في ركنهما المادي المتمثل في الإسناد

  . 3بالإضافة لاتفاقهما في الركن المعنوي ،علني وغیر علني

  

  

  

                                                             
1

أما الإخبار فھو نشر أو إعادة أو تكرار الألفاظ المؤثمة المنسوبة . و نسبة أمر أو واقعة إلى شخص محدد بأي وسیلة من وسائل التعبیرالإسناد ھ 
 . إلى الغیر والمتضمنة اتھام قذفي

2
  .614ص  - م1988 - دار النھضة العربیة، القاھرة -شرح قانون العقوبات القسم الخاص -محمود نجیب حسني. د 
  .190ص  -م2016 -بیروت -شركة العاتك -شرح قانون العقوبات القسم الخاص -فخري عبدالرزاق الحدیثي. د 3
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  أوجه الاختلاف: نیاً ثا

ویكون من شأن تلك الواقعة أن تجعله  ،علیه بإحدى طرق العلانیة المجنىالقذف هو إسناد واقعة إلى 

بما یمس شرفه واعتباره ولكنه لا یتضمن أما السب فهو رمي شخص آخر . محلاً للعقاب أو الازدراء

  .1إسناد واقعة معینة للمجني علیه

ویكون ذلك من خلال طرق  ،علیه المجنىفالقذف یشترط أن یقوم القاذف بإسناد واقعة محددة ومعینة إلى 

لو إما أن یكون من شأنها  ،والواقعة المسندة تحتمل أحد احتمالین ،العلانیة المبینة في قانون العقوبات

أما السب فلا . أو أن تجعله محلاً للاحتقار من قبل مجتمعه ،علیه للعقاب المجنىصحت تعریض 

فجریمة السب تتحقق لمجرد إسناد عیب ما دون تعیین واقعة  ،یشترط فیه إسناد واقعة معینة للمجني علیه

  .2علیه واعتباره المجنىوبالتالي یكون القذف أشد خطورة من السب على شرف  ،محددة

أن یسند للمجني علیه أنه سرق منزل : یعتبر قذفاً  ،ومن الأمثلة التوضیحیة للتمییز بین القذف والسب

بینما یعتبر سباً أن یقول للمجني . أو أنه یعاشر فلانة معاشرة غیر شرعیة أو أنه یبیع المخدرات ،فلان

  .3یا نصاب ،یا غبي ،یا حمار: علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

  .من قانون العقوبات البحریني 365و  364انظر المادة  
2

  .52ص  -م1998 -عمان -دار الثقافة للنشر والتوزیع -1ط -جریمة القذف -علي حسن الطوالبة. د 
  .275و  274ص  -  م2007 -البحرین - التطبیقیة العلوم جامعة -1ط - الأشخاص ضد جرائم شرح -عبدالوھاب البطراوي. د 3
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  الثاني المطلب

  العمومیة الصفة ذوي قذف تجریم من المحمیة المصلحة

علیه  المجنىشرف  تكمن المصلحة المحمیة من تجریم القذف بحق ذوي الصفة العمومیة في حمایة

السلوك المكون النهایة من أداء وظیفته على أكمل وجه، ذلك أن مكن الموظف العام بواعتباره مما یُ 

لواجب بیان ماهیة الشرف والاعتبار بالنسبة لذوي فكان من ا ،شرف الموظف واعتبارهبللقذف یمس 

لذلك  ،والذي لا یختلف مفهومه كثیراً عن مفهوم الشرف والاعتبار بالنسبة للفرد العادي ،الصفة العمومیة

  : الموضوعات الآتیة فروعوفي ثلاثة  مطلبسنتناول في هذا ال

  مفهوم الشرف والاعتبار: الأول الفرع

  عتبار والحقوق التي قد تختلط بهبین مفهوم الشرف والاالتمییز : الثاني فرعال

  الصفة العمومیة بالشرف والاعتبارنطاق الحمایة الجنائیة لحق ذوي : الثالث فرعال

  

  

  الأول الفرع

  مفهوم الشرف والاعتبار 

ع وبالتقدیر الذي یرى أنه یستحقه من المجتم ،الإنسان من حقه أن یحظى باحترام كرامته التي یعتز بها

تحت ما یسمى قانوناً الحق في الشرف  ،وهو ما جرى القانون على حمایته ،على ضوء مكانته الاجتماعیة

أي یعرف الشرف بذات التعریف الذي  ،والبعض ینظر للشرف والاعتبار من المترادفات. والاعتبار

ة تتعلق فالشرف ذو طبیعة شخصی ،وهذا بالطبع غیر صحیح ،یستخدمه لتعریف الاعتبار أو العكس

أما الاعتبار فیمثل الجانب . بالجانب المعنوي للإنسان وشعوره بأنه یستحق الاحترام من جانب المجتمع

. أي ذلك التقدیر الذي یمنحه المجتمع للشخص على ضوء مكانته الاجتماعیة والوظیفیة ،الاجتماعي

  .1ا أما الشرف فیختلف عنهم ،ویعتبر مصطلح السمعة والاعتبار من المترادفات

فالشرف والاعتبار من الجانب  ،الأول موضوعي والثاني شخصي :یقوم الشرف والاعتبار على جانبینو

الموضوعي هو المكانة التي یحتلها الشخص في المجتمع وحقه في أن یعامل على النحو الذي یتفق مع 

                                                             
  .10و 9ص -اریخلا ت -القاھرة -دار النھضة العربیة -الحمایة الجنائیة لشرف واعتبار الشخصیات العامة -مدحت رمضان. د 1
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یستحق أن یعامل من أما الجانب الشخصي فیقوم على شعور الإنسان بكرامته وإحساسه أنه . هذه المكانة

  .1قبل أفراد المجتمع بما یتفق وهذا الشعور

وكذلك فعل المشرع  ،رجح التشریع الفرنسي والمصري الجانب الموضوعي للشرف والاعتبار وقد

كما لم یتطلب المشرع أن  ،2ویتجلى ذلك في اعتبار العلانیة ركناً في جریمتي القذف والسب ،البحریني

 المجنىوأیضاً لم یتطلب أن تؤثر الجریمة في  ،ه أو أن یعلم بوقوع أي منهماعلی المجنىتقع في حضور 

وبالتالي تقع الجریمة لمجرد أن الواقعة المنسوبة للمجني علیه من شأنها أن . علیه من الناحیة المعنویة

  .3توجب عقابه لو صحت أو احتقاره من قبل مجتمعه

قیم السائدة في المجتمع وبنظرته للوقائع المنسوبة للمجني بال قد اعتد المشرع الجنائي معنى ما تقدم أنو 

مما  ،احتقاره عند أهل مجتمعه تطلب في الوقائع المنسوبة للمجني علیه أن توجبعلیه وذلك عندما 

علیه  المجنىیعني أنه یتوجب على القاضي الرجوع للعادات والقیم السائدة في المجتمع الذي یعیش فیه 

والمشرع یرید  ،علیه أم لا المجنىي تلك الوقائع المنسوبة مساس بشرف واعتبار لتقدیر ما إذا كان ف

 ،فقد یكون أهل القریة ،علیه المجنىبعبارة الوطن أو المجتمع هو ذلك المجتمع المحدود الذي یعرف فیه 

إلا إذا كان ولا یرید بها المجتمع الكبیر  ،أو مجتمع زملاء المهنة أو الأصدقاء ،أو الحي الذي ینتمي إلیه

وما  ،ولذلك فإن مفهوم الشرف والاعتبار یختلف باختلاف الزمان والمكان. علیه شخصیة عامة المجنى

فتقییم الاعتداء یعتبر من مسائل الواقع التي تختلف  ،یمس الشرف والاعتبار الیوم قد لا یعتبر كذلك غداً 

  .4وفقاً للزمان والمكان والوسط الاجتماعي

  

  الاعتبارالأهلیة للشرف و 

البحث في أهلیة الشرف والاعتبار یعني تحدید من یصلح أن یكون مجنیاً علیه في جرائم الشرف 

وهذه الأهلیة ترتبط بالمكانة الاجتماعیة للشخص فكل من تنسب إلیه تلك المكانة یتصور أن  ،والاعتبار

 ،ن یكون شخصاً طبیعیاً والأصل في الشخص أ ،یتعرض للفعل الماس بمكانته على نحو تقوم به الجریمة

فإذا كان الشخص طبیعیاً . ولكنه قد یكون شخصاً معنویاً أو هیئة یعترف لها القانون بالشخصیة المعنویة

إذ یفترض أن لكل شخص صلاحیة لأداء وظیفته  ،فلا عبرة بعد ذلك بسنه أو جنسه أو مهنته

أو  كل شخص طبیعي سواء كان طفلاً وتطبیقاً لذلك یعترف بالحق في الشرف والاعتبار ل ،الاجتماعیة

                                                             
1

  .608ص  -المرجع السابق -محمود نجیب حسني. د 
2

 البحریني العقوبات قانون من 364 والمادة. العلانیة طرق إحدى بواسطة أسند من كل قذفاً  یعد"  العقوبات المصري قانون من 302 المادةانظر  
  ...".العلانیة طرق بإحدى غیره إلى أسند من"
3

  .238ص  -م2001/2002 -القاھرة -دار النھضة العربیة -1ط -الأحكام العامة للعلانیة في قانون العقوبات - أحمد السید علي عفیفي. د 
  .548و 547ص  - م2000 - القاھرة- دار النھضة العربیة - 2ط -شرح قانون العقوبات القسم الخاص -فوزیة عبدالستار.د 4
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فلا یكون الاعتداء على ذكراه جریمة ضد  ،إلا أنه لا یتمتع المیت بذلك الحق ،اً أو مجنون عاقلاً  ،اً بالغ

إلا أن الصلة بین  ،وذلك لأنه لا تتوافر لدیة الصلاحیة لأداء وظیفته الاجتماعیة ،الشرف والاعتبار

كراه متعدیاً إلى المساس بشرف هؤلاء الأحیاء مما یوجب العقاب والأحیاء قد تجعل المساس بذ المتوفى

  .1أما الشخص الغائب والذي لم تعلن وفاته فیظل له الحق في الشرف والاعتبار. في هذا الحالة

وذلك الاعتراف یستتبعه الاعتراف له  ،وأما الشخص المعنوي فإن المشرع اعترف له بالشخصیة القانونیة

 ،ومنها حق الشخص أو الشخصیات المعنویة بالشرف والاعتبار ،ن ذلك الحقبالحقوق المتفرعة ع

فالشخصیات المعنویة تقوم بوظائف اجتماعیة ربما تكون في بعض الأحیان أهم من وظیفة الشخص 

  .2الأمر الذي جعل المشرع یكفل لها مقومات القیام بتلك الوظیفة ،الطبیعي

ة مزدوجة، عتبرة في تجریم القذف بحق الموظف العام ذات طبیعویمكن القول أن المصلحة المحمیة أو الم

متعلق بحمایة شرف واعتبار الموظف العام باعتباره المجنى علیه، والسبب  الأول: ویرجع ذلك لسببین

  .الثاني هو حمایة الوظیفة العامة من المساس بها

  

  الثاني الفرع

  بهط التمییز بین الشرف والاعتبار والحقوق التي قد تختل 

لذا ینبغي التمییز بین  ،بعض الحقوق الأخرى هتختلط معأو  عتبارالحق في الشرف والاقد تتداخل مع 

الحق في حرمة الحیاة  ،ومن أبرز تلك الحقوق ،مفهوم الشرف والاعتبار والحقوق التي قد تختلط به

  : الآتيهو ما سنتناوله على النحو و  ،والحق في حرمة الصورة ،الخاصة

  

  الحق في حرمة الحیاة الخاصة :أولاً 

ویمكن هذا الحق الفرد من  ،الحق في حرمة الحیاة الخاصة یعتبر أحد الحقوق الشخصیة المرتبطة بالفرد

فلكل فرد الحق في  ،وذلك من دون أدنى تدخل من الآخرین في حیاته ،تحدید معیشته كما یروق له

  .3ألسنة العامة أو وسائل النشر والإعلامعلى  تداولةالمحافظة على حیاته الخاصة وعدم جعلها م

                                                             
1

  .611ص  -المرجع السابق -محمود نجیب حسني. د 
2

 .239ص  -المرجع السابق - أحمد السید علي عفیفي. د 
 .392ص  - م2013 - منشورات زین الحقوقیة، لبنان - 1ط -والحكومة الأشخاصلومات الواقعة على جرائم تكنولوجیا المع -علي عبود جعفر .د 3
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إلا أنه  ،الحیاة الخاصة في حرمة وقد كفل المشرع في كل من مصر وفرنسا وكذلك البحرین حمایة الحق

إذ . لهمما فتح المجال للفقه والقضاء للاجتهاد لوضع تعریف  ،لم یضع تعریفاً للحق في الحیاة الخاصة

فهي تختلف من مجتمع  ،أن فكرة الحیاة الخاصة فكرة مرنة –معه تفق نوهو ما  –یرى جانب من الفقه 

 ،خركما أنها تختلف من شخص لآ ،السائدة في كل مجتمع ك وفق الأعراف والعادات والأفكارخر وذللآ

 یجعل حیاته وكأنها كتابٌ خر لا یبالي لذلك و والبعض الآ ،فهناك من یحبذ التكتم على حیاته الخاصة

  .1بالنظر إلى الشخص نفسه إذا كان شخصاً مشهوراً أم عادیاً كما وتختلف  ،مفتوح

وتعني حریة الفرد  ،ویمكن القول أن حرمة الحیاة الخاصة هي كل ما یتعلق بذاتیة الشخص ویؤول إلیه

. في عدم إفشاء معلوماته الشخصیة والاحتفاظ بكل ما یدخل في نطاق حیاته الخاصة بعیداً عن الأنظار

وكذلك  ،عاطفیةوال ،لفرد الخاصة كل ما یتعلق بحیاته العائلیة والمهنیة والصحیةویشمل نطاق حیاة ا

بالإضافة للمراسلات والمحادثات وجمیع المظاهر غیر العلنیة في  ،معتقداته الدینیة والسیاسیة والفكریة

  .2الحیاة العملیة للفرد

الحق في حرمة  ،لمسكنحرمة افي الحق  ،ویعتبر من أهم عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة

والحق في حرمة الحیاة المهنیة  ،والحیاة الصحیة ،والحق في حرمة الحیاة العائلیة ،المراسلات والمحادثات

  .3وأسرارها

اختلاف هدف حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة عن ذلك المتعلق بحمایة الحق في 

 :الشرف والاعتبار

 ،ف إلى حمایة سمعة الإنسان من أي اعتداء غیر مشروع علیهافإذا كان الحق في الشرف والاعتبار یهد

فإن الحق في حرمة الحیاة الخاصة یستهدف تأمین حق  ،وحمایة الحق في الكرامة والسلام الاجتماعي

وضمان بقائها بعیدة عن الأضواء واطلاع  ،الإنسان في الهدوء والسكینة وحریة حیاته الخاصة والأسریة

ولذلك فإن الاعتداء على حرمة الحیاة . تالي فإن مجال الحمایة المقررة للحقین مختلفوبال. الآخرین علیها

ومثال ذلك القول أن أحد الأشخاص تزوج بعد قصة  ،الخاصة قد لا یشكل اعتداءً على الشرف والاعتبار

ولكن الكشف عن بعض أسرار الحیاة الخاصة قد یمس بشرف الشخص . حب أو نشر مقدار ثروته

فعلى الرغم من استقلال . بن لأحد المجرمیناأو أنه  ،كالقول لأحد الأشخاص أن له عشیقة ،هواعتبار 

                                                             
1

  .164و 163ص  -م1996 -عمّان - دار الثقافة للنشر والتوزیع -حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي -ممدوح خلیل بحر. د 
2

  .393ص -المرجع السابق -علي عبود جعفر. د 
  .71ص -م2000/2001 -القاھرة -دار الفكر العربي - الحیاة الخاصة ومسئولیة الصحفي -مصطفى حجازي .د 3
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الاعتبار عن الحق في حرمة الحیاة الخاصة فقد یحدث أحیاناً تداخل بینهما یصعب و الحق في الشرف 

  .1معه التمییز بینهما

  

  حق في حرمة صورة الإنسانال: ثانیاً 

وما یمكنه هذا الحق من سلطة الاعتراض على  ،ق الإنسان على صورتهح: یعرف الحق في الصورة بأنه

أو بالوسائل المیكانیكیة  ،سواء كان إنتاجها بالطرق التقلیدیة كالرسم ،إنتاجها أو نشرها بدون موافقته

  .2كالتصویر الفوتوغرافي ةالحدیث

إذ تعتبر الصورة أحد  ،هافالإنسان له الحق في منع التقاط صور له دون الحصول على موافقته أو نشر 

وانتهاك ذلك أو الاعتداء  ،وبالتالي له الحق في منع التقاطها أو نشرها ،عناصر الحیاة الخاصة للإنسان

  . 3مما یوجب عقاب المعتدي ،على صورته یعد انتهاكاً لحق الإنسان في حرمة حیاته الخاصة

كلاهما یعتبر من الحقوق الشخصیة ویتفق الحق في الصورة مع الحق في الشرف والاعتبار في أن 

فالمشرع یهدف من الحق في الشرف والاعتبار  .إلا أنهما یختلفان من حیث هدف الحمایة ،للإنسان

بینما في الحق في الصورة فیهدف إلى تأمین حقه على  ،لحمایة سمعة الإنسان ومكانته الاجتماعیة

أما الحق في  ،ر الاعتداء على الحق في الصورةوبذلك ینحص ،صورته بمنع التقاطها ونشرها دون موافقته

 ،الفعل ،الشرف والاعتبار فیأخذ عدة صور وأشكال ومنها المساس بالشرف والاعتبار عن طریق القول

  .الكتابة وهي وسائل الإسناد في جریمة القذف

من  370ادة ومنها ما نصت علیه الم ،الحمایة الجنائیة للحق في الصورة ةالجنائیوقد وفرت التشریعات 

أو  طرق العلانیة أخباراً أو صوراً  من نشر بإحدى... یعاقب"  ، حیث جاء فیهاقانون العقوبات البحریني

تعلیقات تتصل بالحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة 

  ".إلیهم

فهناك رأي یرى بأن الارتباط لیس  ،الخاصة الصورة وحرمة الحیاةفي  أما بخصوص الارتباط بین الحق

فالصورة التي تلتقط في مكان خاص ودون موافقة الشخص الذي تم تصویره تمثل اعتداء على  ،مطلقاً 

فإذا  ،أما إذا التقطت في مكان عام فإنها لا تمثل مثل هذا الاعتداء بصورة مطلقة. حرمة الحیاة الخاصة

دون أن تتجه إرادة المصور لذلك كأن یلتقط صورة لمناظر  عرضیة ظهر الشخص في الصورة بطریقة

لحرمة الحیاة  اً وأشخاص عامة في مكان عام كالأسواق أو المیادین العامة فإن تلك الصورة لا تمثل انتهاك

                                                             
1

 .وما بعدھا 83ص  -القاھرة -دار النھضة العربیة - الحق في احترام الحیاة الخاصة -حسام الدین الأھواني. د 
2

  .12ص -م2001-القاھرة -دار النھضة العربیة -رةالمسئولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصو -ممدوح محمد المسلمي .د 
  .400و 399 -المرجع السابق -علي عبود جعفر. د 3



16 
 

أما إذا كانت الصورة توضح الشخص في المكان العام بحیث یمكن التعرف علیها كان له الحق . الخاصة

  . 1تقاطهابالاعتراض على ال

ویضیف أصحاب هذا الرأي أن تواجد الشخص في المكان أو المحفل العام الذي یهم الجمهور یفترض 

  .2موافقة الشخص على التصویر ونشر الصورة ما لم یتعارض ذلك مع حق الإنسان في الخصوصیة

ى التصویر والنشر، لشخص علذلك أن التواجد في الأماكن العامة یفترض موافقة ا ،ویبدو هذا الرأي دقیقاً 

الأشخاص حالیاً عند حضورهم للمیادین والأماكن العامة والاحتفالات والمناسبات العامة یعلمون  إذ أن

وأنه سیتم نشر صور التغطیة  ،اً كان أم كبیر  اً بوجود المصورین والتغطیات الإعلامیة لكل حدث صغیر 

 ،لإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعيحالیاً وسائل ا هاومن أبرز  ،عبر وسائل الإعلام المختلفة

إلا إذا كان في ذلك تعدي على الخصوصیة  ،وبالتالي عدم إمكانیة الاعتراض على التقاط الصورة ونشرها

  .أو إخلال بأعراف وعادات المجتمع

  

  الثالث الفرع

  الصفة العمومیة بالشرف والاعتبارنطاق الحمایة الجنائیة لحق ذوي  

الفرنسي حمایة خاصة لفئة خاصة من الشخصیات العامة ضد الاعتداء على شرفهم  قرر المشرع

ووفر حمایة أكبر منها لرؤساء الدول نظراً لمكانتهم في  ،وهي فئة الموظفین العمومیین ،واعتبارهم

وفرض عقوبات أخرى على جرائم الشرف والاعتبار التي تقع على  ،المجتمع وذلك في قانون الصحافة

  :3ن العمومیین والمكلفین بخدمة عامة وبعض الشخصیات الأخرى نذكرها فیما یليالموظفی

  .جریمة قذف أو سب الموظفین العمومیین -1

 .جریمة إهانة رئیس الجمهوریة -2

 .جریمة إهانة وسب بعض الشخصیات الأجنبیة -3

مة وسلك المشرع المصري مسلك المشرع الفرنسي وقرر حمایة خاصة لفئة خاصة من الشخصیات العا

  :4وهي ،وقرر حمایة لبعض الشخصیات الأخرى أیضاً  ،وهي فئة الموظفین العمومیین

  .جرائم القذف والسب والإهانة التي تقع على الموظف العام -1

                                                             
1

  .28و 27ص  -المرجع السابق -مدحت رمضان. د 
2

  .68ص -المرجع السابق -ممدوح محمد المسلمي. د 
3

  .، من قانون الصحافة الفرنسي36، 35، 28، 26انظر المواد  
  .، من قانون العقوبات المصري186، 182، 179، 133، 185، 303 انظر المواد   4
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 .جریمة إهانة رئیس الجمهوریة وملوك ورؤساء الدول الأجنبیة -2

 .جریمة العیب في ممثلي الدول الأجنبیة المعتمدة في مصر -3

 .ام قاضجریمة الإخلال بمق -4

  

 ،المشرع البحریني فقد وفر أیضاً بموجب قانون العقوبات البحریني حمایة لبعض الشخصیات العامةأما 

  :1تجریمه الأفعال الآتیة وذلك في ،وحمایة لحق ذوي الصفة العمومیة في الشرف والاعتبار

  .إهانة ملك البلاد -1

 .إهانة دولة أجنبیة أو منظمة دولیة لها مقر في البحرین -2

 .انة المجلس الوطني أو الهیئات النظامیة أو الجیش أو المحاكم أو المصالح العامةإه -3

 .الإخلال بمقام قاض -4

 .القذف أو السب بحق موظف عام  أو مكلف بخدمة عامة  -5

وما یهمنا في كل ما سبق من صور الحمایة الجنائیة هي الحمایة المقررة لذوي الصفة العمومیة في 

اً الحمایة المقررة من القذف بحق ذوي الصفة العمومیة باعتباره موضوع وخصوص ،الشرف والاعتبار

 .دراستنا

ویلاحظ على التشریعات محل الدراسة أنها أقرت حمایة جنائیة لحق ذوي الصفة العمومیة من القذف 

واعتبرت القذف الواقع علیهم ظرفاً مشدداً للعقاب بخلاف إذا ما وقع على شخص عادي لا یتمتع  ،بحقهم

  .بوصف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة

أما المشرع  ،ویذكر أن المشرع الفرنسي قد ألغى العقوبات السالبة للحریة في مجال الشرف والاعتبار

 364ویتضح ذلك من نص المادة  ،وكذلك المشرع البحریني ،2ما زال یحتفظ بتلك العقوبةفإنه المصري 

حددت عقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین أو الغرامة التي لا ، والتي من قانون العقوبات البحریني

داهما إذا وقع والغرامة أو إح تجاوز مائتي دینار لجریمة القذف، وشددت العقوبة بحیث تكون الحبس

.مالقذف بحق موظف عا

                                                             
1

  .البحریني العقوبات قانون من ،367 ،366 ،365 ،364 ،244 ،216 ،215 ،214انظر المواد  
  .46ص  -المرجع السابق -مدحت رمضان. د 2
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  المبحث الثاني

  العنصر المفترض في جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة

صفة العمومیة على الأركان العامة لكل جریمة وهما الركن تقوم جریمة القذف بحق ذوي ال

 المجنىالمادي والركن المعنوي، فضلاً عن العنصر المفترض والمتمثل في هذه الجریمة بصفة 

اول في هذا نعلیه، والذي یشترط أن یكون موظفاً عاماً أو في حكم الموظف العام، لذا سنت

ف ذوي الصفة العمومیة من خلال المطلبین المبحث بیان العنصر المفترض في جریمة قذ

  : الآتیین

  الإداري القانون في العام الموظف تعریف: الأول المطلب

  الجنائي القانون في العام الموظف تعریف: الثاني المطلب

  

  

  المطلب الأول

  الإداريالقانون الموظف العام في تعریف 

ال القانون الإداري، ف العام في مجنخصص هذا المطلب للحدیث عن تعریف الموظ

وذلك باستعراض التعریفات التي أوردتها التشریعات المقارنة، ثم نستعرض تعریف 

  : الفقه والقضاء الإداري، وذلك من خلال الفروع الآتیة

  

  الأول فرعال

  الموظف العام في التشریع الإداريتعریف 

الإشارة إلى أن معظم  قبل التعرض لتعریف الموظف العام في التشریعات المقارنة لابد من

للدلالة على عمال الإدارة " الموظفون العمومیون"التشریعات درجت على استخدام اصطلاح 

وهذا الاصطلاح شائع في فرنسا ومصر وغیرها من  ،العامة الذین یعملون باسمها ولحسابها



19 
 

ع المصري عدل إلا أن المشر  ،بشأن مفهوم الوظیفة العامة 1التي تعتنق النظریة الأوروبیة الدول

منذ صدور " العاملین المدنیین بالدولة" عن استخدام هذا الاصطلاح واستخدم بدلاً منه اصطلاح 

خرها قانون العاملین وآ ،وجمیع تشریعات الوظیفة العامة اللاحقة 1964لسنة  46القانون رقم 

دم مصطلح أما المشرع البحریني فقد استخ. م1978لسنة  47المدنیین بالدولة الحالي رقم 

وهو ما تشهد به جمیع المراسیم والقرارات  ،الموظفین العمومیین للدلالة على عمال الخدمة المدنیة

وقانون  ،م2006وقانون الخدمة المدنیة لسنة  ،المتعلقة بدیوان الموظفین أو دیوان الخدمة المدنیة

  .2م2010الخدمة المدنیة الحالي الصادر سنة 

الصادرة  التشریعات الفرنسیة یلاحظ أن ،لعام في التشریع الفرنسيوباستعراض تعریف الموظف ا

تجنبت إعطاء تعریف ثابت ومعین لمصطلح الموظف العام یتصف  في مجال الوظیفة العامة

ولیس في  ،بل اكتفت تلك التشریعات بتحدید معناه في مجال انطباقها فقط ،بالعمومیة والشمول

  .3جمیع مجالات القانون الإداري

م 1914سبتمبر 14القانون الصادر في  ،التشریعات الفرنسیة التي تعرضت للموظف العام ومن

والذي اكتفى بتحدید الموظفین  ،والخاص بنظام العاملین المدنیین بالدولة والمؤسسات العامة

  .4دون أن ینص على تعریف محدد للموظف العام ،العمومیین بإسلوب التعداد الحصري

فقد نص  ،والخاص بنظام الوظیفة العامة ،م1984ینایر  11في فرنسا في أما التشریع الصادر 

تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة والوحدات المحلیة "  هفي المادة الأولى منه على أن

تسري أحكامه على الأشخاص المعینین في "  هونصت المادة الثانیة من ذات القانون على أن ،"

درجة من درجات الكادر في إحدى الإدارات المركزیة في الدولة أو وظیفة دائمة ویشغلون 

وجاء بنفس الحكم السابق القانون  ،"الإدارات الخارجیة التابعة لها أو المؤسسات العامة للدولة

  .5والخاص بنظام الوظیفة العامة في المؤسسات الصحیة ،م1986ینایر سنة  9الصادر في 

شریعات الفرنسیة الصادرة بشأن الوظیفة العامة لم تضع ومما سبق نخلص إلى أن جمیع الت

وأن . وإنما اكتفت فقط ببیان الأشخاص الخاضعین لتلك القوانین ،تعریفاً محدداً للموظف العام

                                                             
1

، ویخضع الموظف لمجموعة من النظریة الأوروبیة تنظر للوظیفة العامة على أنھا عمل دائم ومستقر، ویخضع لنظام قانوني خاص 
وبخلافھا النظریة أو المفھوم الأمریكي، الذي یعتبر الوظیفة عمل یشتغل بھ الموظف مدة . القواعد القانونیة التي تحدد حقوقھ والتزاماتھ

  .معینة، وھي لیست مستقرة ولا دائمة
2

 - 1ط  – 2ج -الفقھ وأحكام القضاء البحریني لآراءفقاً و الإداريالقانون  وأحكامالوجیز في مبادئ  -عبدالعزیز شیحا إبراھیم. د 
  .167و166ص-2012

3
  .102ص -1992 -مصر -مكتب الشرق بالزقازیق – 1ط –الموظف العام في قانون العقوبات  –احمد طھ خلف الله . د 
4

 .8ص  -2010 – القاھرة -دار النھضة العربیة – 2ط –حمایة الموظف العام جنائیاً  –الدسوقي  إبراھیممحمد . د 
  .10ص  -المرجع نفسھ 5
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وهي العمل في وظیفة  ،المشرع الفرنسي یطبق أحكامه على من تتوافر فیهم بعض الشروط

  . والخدمة في مرفق عام إداري ،دائمة

فلم یضع في أي من قوانین الموظفین  ،مشرع المصري فقد سار على نهج المشرع الفرنسيأما ال

وإنما اكتفى كنظیره الفرنسي  ،العمومیین المتعاقبة تعریفاً للموظف العام یتسم بالعمومیة والشمول

  .1بتحدید الموظفین الخاضعین لأحكام تلك القوانین

م بشأن موظفي 1951لسنة  210من القانون رقم فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الأولى 

ویعتبر موظفاً في تطبیق أحكام هذا القانون كل من یعین في إحدى الوظائف " الدولة على أنه 

أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أیة هیئة  ،الداخلة في الهیئة بمقتضى مرسوم

  ".أخرى تملك سلطة التعیین قانوناً 

فقد نص في المادة الرابعة منه على  ،م1971لسنة  58لعاملین المدنیین بالدولة رقم أما قانون ا

یعتبر عاملاً في تطبیق أحكام هذا القانون كل من یعین في إحدى الوظائف المبینة بموازنة "أنه 

  .2"كل وحدة

حالیاً والمعمول به  ،م1978لسنة  47وجاءت بنفس الحكم السابق المادة الأولى من القانون رقم 

  .في مصر

لم  ،ومما سبق نخلص إلى أن جمیع التشریعات المصریة المتعاقبة والمتعلقة بالوظیفة العامة

وإنما اكتفت فقط ببیان الأفراد  ،تقدم أو تضع تعریفاً محدداً وشاملاً لاصطلاح الموظف العام

  .والفئات المخاطبة بأحكام تلك القوانین

قام المشرع  ،ن تجنبا تعریف الموظف العامیري اللذف المشرعین الفرنسي والمصعلى خلاو 

وذلك على  ،البحریني بتضمین تشریعاته المتعلقة بالموظفین العمومیین تعریفاً للموظف العام

  :الآتيالنحو 

المشرع البحریني الموظف العام في المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة رقم فقد عرف 

شغل وظیفة مدنیة من وظائف الجهات الحكومیة، أیا كل من ی" م بأنه 2006لسنة  35

  ".كانت طبیعة عمله أو مسمى وظیفته 

                                                             
 .652ص  -2009 – الإسكندریة -دار المطبوعات الجامعیة – الإداريالقانون  أصول -حسین عثمان محمد. د 1
2

. كل وزارة أو مصلحة أو جھاز لھ میزانیة خاصة - أ: م1978لسنة  47بینتھ المادة الثانیة من القانون رقم " وحدة " المراد بمصطلح  
 .الھیئة العامة –ج . ل وحدة من وحدات الحكم المحلي كالمحافظات والمدن والقرى والأحیاء والمراكزك -ب
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وقد ردد المشرع البحریني نفس التعریف السابق في المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة 

  .م2006والذي حل محل قانون الخدمة المدنیة لسنة  ،م2010لسنة  48رقم 

ینه تعریفاً للموظف العام في قانون الخدمة المدنیة یستحق ومسلك المشرع البحریني بتضم

ویبین لنا  ،وذلك لأهمیة وضع تعریف للموظف العام یتسم بالعمومیة والشمول ،الإشادة

ویلاحظ على القانون أنه اشترط شرطین لاعتبار الشخص  ،المخاطبین بأحكام هذا القانون

وأن تكون تلك الوظیفة في جهة  ،وهما أن یشغل الشخص وظیفة مدنیة ،موظفاً عاماً 

  .حكومیة

إلا أنه هناك بعض الملاحظات لشراح القانون الإداري على التعریف الوارد في قانون  

  :یأتيالخدمة المدنیة البحریني وتعدیلاته نوجزها فیما 

كل من یشغل "ن هذا التعریف جاء قاصراً على تعریف الموظف بالخدمة المدنیة بأنه إ  -1

ولكن ذلك لا یعني قصر صفة الموظف العام على طائفة موظفي  ،" وظیفة مدنیة

فهؤلاء وإن كانوا یخضعون لأنظمة قانونیة  ،الخدمة المدنیة دون القضاة أو العسكریین

إلا أنهم یعتبرون موظفین عمومیین  ،خاصة بهم تختلف عن نظام الخدمة المدنیة

مشرع أراد بهذا النص من قانون بالإضافة إلى أن ال. تربطهم علاقة تنظیمیة بالدولة

الخدمة المدنیة وضع تعریف محدد لموظفي الخدمة المدنیة الخاضعین لتطبیق أحكام 

  .1هذا القانون

وهو مسلك مخالف لما استقر  ،ن هذا التعریف أغفل النص على شرط دائمیة الوظیفةإ  -2

جمیع العاملین  أن التعریف یشملبالإضافة إلى . علیه الفقه والقضاء الفرنسي والمصري

بالجهات الحكومیة بصرف النظر عن طبیعة الوظیفة التي یشغلونها سواء كانت إداریة 

رئیس  ،اً عام اً وبصرف النظر عن المسمى الوظیفي سواء كان مدیر  ،أو فنیة أو صناعیة

 .2أو موظفاً عادیاً  ،قسم

یني الأخذ بها  والتدخل هیب بالمشرع البحر نُ و  ،تفق مع الملاحظات السابقةن افإنن ناومن جانب

. م2010لإعادة صیاغة التعریف الوارد في المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة لسنة 

وطبیعة العلاقة  ،ضیف على تلك الملاحظات ضرورة تحدید الأداة القانونیة لشغل الوظیفةنو 

 .التي تربط الموظف بالدولة

                                                             
1

  .172ص  –المرجع السابق –عبدالعزیز شیحا  إبراھیم. د 
  .195ص  -م2010 -جامعة البحرین -3ط -القانون الإداري،الكتاب الثاني -مروان المدرس.، دصالح المتیوتي. د 2
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والمصري تجنبا إیراد تعریف جامع مانع من المشرع الفرنسي  مما سبق نخلص إلى أن كلاً 

ولكن اكتفیا  ،للموظف العام في التشریعات المتعلقة بالوظیفة العامة والموظفین العمومیین

أن المشرع البحریني سلك في حین . بتلك القوانین والمنطبقة علیهمبتحدید الأفراد المخاطبین 

بالرغم من وجود بعض  ،المدنیة مسلكاً حسناً بتعریفه للموظف العام في قوانین الخدمة

  .الملاحظات التي لو اخذ بها لكان تعریفه من أفضل التعریفات القانونیة للموظف العام

  

  الثاني فرعال

  الموظف العام في القضاء الإداري تعریف

كما هو معلوم أن القانون الإداري یتمیز بأنه قانون قضائي النشأة وأنه یتسم بالتطور 

الإداري لا تنحصر مهمته بتطبیق النصوص القانونیة بل تتعدى ذلك إلى  فالقاضي ،المستمر

وإزاء امتناع بعض التشریعات عن تقدیم تعریف للموظف . إرساء النظریات والمبادئ القانونیة

فإن القضاء الإداري تولى تلك المهمة من خلال  ،وقصور بعض التعریفات الأخرى ،العام

یلي نستعرض تعریفات القضاء الإداري للموظف العام في وفیما  ،المسائل المطروحة علیه

  . كل من فرنسا ومصر والبحرین

كل شخص منوط به عمل دائم یندرج في : " عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه

  .1"نظام مصلحة عامة 

ثة ویستفاد من التعریف السابق أنه لكي یكتسب الشخص صفة الموظف العام یجب أن تتوافر ثلا

 ،وأن ینخرط الفرد في السلم أو التدرج الإداري للوظیفة ،أن تكون الوظیفة دائمة: عناصر وهي

  .وأن یكون في مرفق عام

أما  ،ویشترط مجلس الدولة الفرنسي لتوافر صفة الموظف العام أن یكون المرفق إداریاً 

 ،ن العاملینفإن مجلس الدولة الفرنسي یمیز بین فئتین م ،بخصوص المرافق الاقتصادیة

أي وظائف الرئاسة  ،العاملون الذین یشغلون الوظائف الإداریة العلیا: الفئة الأولى وتشمل

أما . ویتمتعون بصفة الموظف العام ،فهؤلاء یعتبرهم موظفین عمومیین ،والمحاسبة ،والتوجیه

                                                             
 .28ص  - م2004 - الإسكندریة -منشأة المعارف -الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة -محمود نصرلدى مشار إلیھ  1
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ون الخاص ولا ویخضعون بالتالي لأحكام القان ،الفئة الثانیة وهم بقیة العاملین فیعتبرهم أجراء

  .1یخضعون لقضاء مجلس الدولة الفرنسي

أما القضاء الإداري المصري فقد تعرض أیضاً لتعریف الموظف العام في العدید من الأحكام 

  : یأتينستعرض أبرزها فیما 

كل من تناط " عرفت محكمة القضاء الإداري المصریة الموظف العام في أحد أحكامها بأنه 

سواء كان مستخدماً  ،في نطاق وظیفة إحدى السلطات الثلاث به إحدى وظائف الدولة

وإنما یشترط أصلا أن تكون وظیفته في  ،براتب أو بغیر راتب ،حكومیا أم غیر مستخدم

أو بطریق التعیین على  ،ویكون اختصاصه آیلاً إلیه بطریق الإنابة ،ون الدولةؤ نطاق ش

في وظیفة حكومیة تابعة لإحدى النصوص أو التشریعات أو من المعینین  إحدىمقتضى 

وإن كان من ذوي المرتبات أن یكون مقیداً على  ،الوزارات أو الهیئات أو المؤسسات العامة

  .2"أو ما یقوم مقامه في نطاق میزانیة الدولة  ،إحدى درجات الكادر العام

  .ویمیل إلى التفصیل الزائد ،ویلاحظ على التعریف السابق أنه مطول أكثر من اللازم

فعرفته  ،إلا أن هذه المحكمة لجأت فیما بعد لوضع تعریف موجز ومختصر للموظف العام

الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص "بأنه 

  .3"القانون العام

ي من یعهد إلیه بعمل دائم ف" فقد عرفت الموظف العام بأنه  أما المحكمة الإداریة العلیا

خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغله منصباً 

من الأحكام التي  قد حالفها الحكم السابق یعتبر و  .4"یدخل في التنظیم الإداري لهذا المرفق 

  الصواب في تعریف الموظف العام

بدایةً یجب التنویه  ولكن ،وتعرض القضاء البحریني أیضاً لتعریف الموظف العام في أحكامه

وذلك على  ،إلى أن النظام القضائي في مملكة البحرین یندرج بین أنظمة القضاء الواحد

إذ لا یوجد في البحرین سوى هیكل قضائي  ،خلاف المعمول به في كل من فرنسا ومصر

حیث  ،یختص بالنظر في جمیع أنواع المنازعات ومن ضمنها المنازعات الإداریة ،واحد

                                                             
1

  .20ص  -م2015 -الإسكندریة -المكتب الجامعي الحدیث -الوظیفة العامة - محمد أحمد عبداللاه. د 
2

القاعدة رقم  -السنة الثانیة - م القضاء الإداريمجموعة أحكا -م1948-1-13انظر حكم محكمة القضاء الإداري المصریة  بجلسة  
 .237ص  -40

3
 .808ص  - السابعة السنة -الإداري القضاء أحكام مجموعة - م1958- 3- 4بجلسة  المصریة الإداري القضاء محكمة حكم انظر 
 .118ص  - 16القاعدة رقم  -السنة الخامسة -م1959-12-19انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة بجلسة  4
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وهذا ما أكد علیه المشرع البحریني في عدة  ،ختص بها المحكمة المدنیة الكبرى بدائرة إداریةت

  .1م2002لسنة  42ومن أبرزها قانون تنظیم السلطة القضائیة رقم  ،تشریعات

حیث عرفته المحكمة الكبرى المدنیة  ،وقد تعرض القضاء البحریني لتعریف الموظف العام

لما كانت المدعیة تعمل في مرفق عام تدیره الدولة وهو رادیو  " ...في حكم لها بالقول 

.. البحرین وقد عینت في هذا العمل من السلطة التي تملك تعیینها وكان تعیینها بصفة دائمة

  .2"ومن ثم فهي موظفة عمومیة

على هذا التعریف أنه تطلب توافر عدة عناصر لكي یعتبر الشخص موظفاً  ویلاحظ

وأن یكون  ،وأن تكون في مرفق عام یدار من قبل الدولة ،ئمیة الوظیفةدا: وهي ،عمومیاً 

  .شغل الوظیفة عن طریق التعیین من قبل السلطة التي تملك ذلك

وبالتالي  ،وقضاء مجلس الدولة في مصر ،وقد جاء هذا التعریف مماثلاً لما استقر علیه الفقه

تأثر بالفقه والقضاء المصري في  یمكن القول أن القضاء البحریني في التعریف السابق قد

شأن الموظف العام من ناحیة أنه یجب أن یتوافر في الشخص عدة شروط لكي یعتبر 

  :وهي ،3موظفاً عاماً 

  .مؤقتةلا عارضة ولا  ،وبصفة دائمة ،أن یقوم الشخص بعمل دائم -1

ومن قبل السلطة المختصة  ،أن یعین الشخص في الوظیفة بالأداة القانونیة الصحیحة -2

 .بالتعیین

ویستوي  ،وأن یكون عمل الشخص في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو السلطة العامة -3

أو سلطة  ،وسواء كانت محلیة كالبلدیات ،بعد ذلك أن تكون سلطة مركزیة أم لامركزیة

 .مرفقیة كالمؤسسات والمصالح العامة المتمتعة بالشخصیة المعنویة

  

  

  

                                                             
1

 إداریةبدائرة  -فیما عدا أعمال السیادة تختص المحكمة الكبرى المدنیة : (( م تنص على أنھ2002لسنة  42من القانون رقم  7المادة  
الھیئات والمؤسسات العامة، عدا الحالات التي ینص فیھا القانون  أووالحكومة  الأفرادالتي تنشأ بین  الإداریةللفصل في المنازعات  –
 )).لى خلاف ذلكع
2

الصادرة في قضایا جھات  الأحكامالمختار من  – 16قاعدة  -1989لسنة  452حكم المحكمة الكبرى المدنیة في الدعوى رقم  
 .34م، ص 2000 -، دائرة الشؤون القانونیةوالإعلام الوزراءوزارة شؤون مجلس  -الإدارة

 .195ص  - المرجع السابق -مروان المدرس.صالح المتیوتي، د. د 3
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  الثالث فرعال

  في الفقه الإداري تعریف الموظف العام

قام الفقه الإداري  ،وخصوصاً في فرنسا ومصر ،إزاء سكوت المشرع عن تعریف الموظف العام

مما أدى إلى بروز عدة اتجاهات فقهیة لتعریف  ،بمحاولات عدیدة لوضع تعریف للموظف العام

  :یأتيالموظف العام نقوم باستعراضها فیما 

فبرز فیه اتجاهان لتحدید مفهوم الموظف  ،للموظف العام لتعریفجهوداً  الفقه الفرنسيفقد بذل 

أما الاتجاه الثاني فیتجه إلى  ،الاتجاه الأول یتجه إلى التوسع في مفهوم الموظف العام ،العام

  .التضییق من مفهوم الموظف العام

  الاتجاه القدیم: أولا

ى التوسع في تحدید مفهوم ویذهب أصحابه إل ،وكان هذا الاتجاه سائداً في بدایة القرن العشرین

كل " الموظف العام بأنه  فتعری ،ومن أبرز تعریفات أصحاب هذا الاتجاه ،الموظف العام

شخص یشغل وظیفة دائمة داخل مرفق عام تدیره الإدارات العامة وأن یتم تعیینه بمعرفة السلطة 

دائمة في إدارة  كل شخص یساهم بطریقة" ویعرف البعض الآخر الموظف العام بأنه  ،"العامة 

  .1" أیاً كانت طبیعة الأعمال التي یقوم بها  ،مرفق عام

  

  الاتجاه الحدیث: ثانیاً 

 -على عكس أصحاب الاتجاه القدیم  - ویمیل أصحاب هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي المعاصر

ویستند أصحاب هذا الاتجاه في تحدید مفهوم  ،إلى التضییق من نطاق مفهوم الموظف العام

وهو ضرورة انتماء الموظف إلى تدرج إداري یشغل إحدى  ،موظف العام على عنصر الشكلال

  .2درجاته

كل شخص یشغل وظیفة دائمة ضمن درجة من درجات " الموظف العام بأنه  فقد عرف البعض

یكون "في حین یرى آخرون بأنه  ،"ویساهم في سیر مرفق عام بطریقة مباشرة  ،كادر الإدارة

  .3"الشخص الذي یحوز وظیفة بصفة دائمة داخلة في كادر المرفق العامموظفاً عاماً 

                                                             
1

  .86و 85ص  – 2010 -الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة،  -الإداریةالتأدیب في الوظیفة  -علي جمعة محارب. د 
2

  .127ص  -المرجع السابق -احمد طھ خلف الله . د 
  .86ص  -المرجع السابق -محارب علي جمعة. د 3
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ومن خلال التعریفات السابقة یتضح  أن أصحاب هذا الاتجاه  یشترطون في الشخص لكي 

وأن یخضع للتدرج الوظیفي في ذلك  ،یتمتع بصفة الموظف أن یشغل وظیفة دائمة في مرفق عام

  .المرفق

فالبعض یقیم هذا التعریف على  ،هاء حول تعریف الموظف العامأما في مصر فقد اختلف الفق  

بینما یرى  ،أي بضرورة مساهمة الشخص في نشاط مرفق عام ،أساس نظریة المرفق العام

  .1البعض الآخر أن الأساس هو خضوع الموظف في علاقته بالدولة لقواعد القانون العام

ل من یعمل في خدمة هیئة عامة أو مؤسسة یعتبر الشخص موظفاً عاماً ك" فهناك من یرى بأنه 

عامة أو في خدمة شركة أو مجموعة من الشركات أو الجهات التي تنشئها المؤسسات العامة 

وذهب البعض . 2"وتكون تبعاً لذلك مملوكة ملكیة كاملة للدولة أو للمؤسسة العامة التي أنشأتها

بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره  الشخص الذي یعهد إلیه" الآخر إلى أن الموظف العام هو 

كل شخص " بینما عرف آخرون الموظف العام بأنه . 3"الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 

یسهم في عمل مرفق عام تدیره الدولة وغیرها من الوحدات الإداریة بأسلوب الاستغلال المباشر 

  .4"وظیفة على أن تكون مساهمته في ذلك العمل عن طریق إسناد مشروع لل

وأنها تدور حول  ،ومن خلال استعراض التعریفات السابقة یتضح أنها تتشابه مع بعضها البعض

أن تكون الوظیفة : وهذه العناصر هي ،تحدید العناصر اللازمة لإضفاء صفة الموظف العام

 .وأخیرا أن یكون التعیین من قبل السلطة المختصة ،وفي خدمة مرفق عام تدیره الدولة ،دائمة

قلنا فیما سبق أن المشرع البحریني وعلى خلاف المشرع الفرنسي  أما بالنسبة للبحرین فقد

  .والمصري قد تطرق لتعریف الموظف العام في قوانین الخدمة المدنیة

  

  التعریف المقترح للموظف العام

 ،المصریة ،لقوانین الوظیفة العامة في كل من التشریعات الفرنسیة نامن خلال استعراض

خلص لتعریف ن ااء الفقه في الدول السابقة، فإننوأر  ،بالإضافة لأحكام القضاء ،البحرینیةو 

                                                             
1

  .128ص  -المرجع السابق -احمد طھ خلف الله. د 
2

  .452ص  - م1987 - دار المعارف، مصر -الإداريالقانون  وأحكاممبادئ  - د مھنامحمد فؤا. د 
3

  .427ص  -م1984 - دار الفكر العربي -الإداريالوجیز في القانون  - سلیمان محمد الطماوي. د 
 .وما بعدھا 1ص - م1974 -القاھرة -دار النھضة العربیة -الوظیفة العامة - محمد حسنین عبدالعال. د 4
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 ،یرجح ویوفق بین التعریفات التي قیلت في شأن تعریف الموظف العام ،للموظف العام

  .هیب بالمشرع البحریني الأخذ بهنُ و 

للعمل في خدمة  ،مةهو الشخص المعین قانوناً في وظیفة دائمة وبصورة دائ :الموظف العام

  .حد أشخاص القانون العامأأو  ،مرفق عام تدیره الدولة

: وهي ،إذ یجمع هذا التعریف العناصر التي یكاد یجمع علیها الفقه لاعتبار الشخص موظفاً عاماً 

وأن یكون عمله في  ،ن یشغل وظیفة دائمة وبصورة دائمةأو  ،صدور قرار بتعین الموظف العام

  .حد أشخاص القانون العامأره الدولة أو خدمة مرفق عام تدی
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  الثاني مطلبال

  الموظف العام في القانون الجنائيتعریف 

  

ویرجع هذا إلى  ،یختلف مدلول الموظف العام في القانون الجنائي عن مدلوله في القانون الإداري

مفهوم الموظف  مطلبلتناول في هذا انوتبعاً لذلك س. نف طبیعة وأهداف كل من القانونیاختلا

  :ةتیالآ من خلال الفروعوذلك  ،العام في التشریع والقضاء والفقه الجنائي

  

  الفرع الأول

  مفهوم الموظف العام في التشریع الجنائي

بدایة یجب التنویه إلى أن التشریعات تنقسم إلى ثلاث اتجاهات بشأن تعریف الموظف العام 

  :1وهي كالآتي ،نون العقوباتحسب طریقة تعاطیها مع قاعدة ذاتیة قا

وتقوم  ،وتذهب هذه التشریعات إلى الأخذ بذاتیة قانون العقوبات بصورة مطلقة :الاتجاه الأول

 ،ومن هذه التشریعات ،بوضع تعریف للموظف العام تلتزم بتطبیقه في جمیع المسائل الجنائیة

  .3واللبناني 2قانون العقوبات المغربي

ویأخذ  ،هذا الاتجاه تطبق قاعدة ذاتیة قانون العقوبات بصورة نسبیةتشریعات  :الاتجاه الثاني

وإنما تحدد بعض الفئات وتعتبرهم  ،للموظف العام اً محدد اً لا تضع تعریف: الأولى ،ذلك صورتین

الصورة الثانیة وتذهب إلى . 4قانون العقوبات السوداني ،ومن هذه التشریعات ،موظفین عمومیین

عتبارهم موظفین عمومیین في بعض الجرائم كالرشوة واختلاس المال تحدید بعض الطوائف وا

                                                             
  .وما بعدھا 55 -المرجع السابق - إبراھیم الدسوقي محمد. د 1
2

یعد موظفا عمومیا في تطبیق أحكام التشریع الجنائي كل شخص : " من قانون العقوبات المغربي على أنھ  224فقد نص في المادة   
اھم بذلك في خدمة الدولة أو كیفما كانت صفتھ یعھد إلیھ في حدود معینة بمباشرة وظیفة أو مھمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ویس

  ".المصالح العمومیة أو الھیئات البلدیة أو المؤسسات العمومیة أو مصلحة ذات نفع عام 
3

یدعى موظفاً بالمعنى المقصود في ھذا الباب كل موظف عام في " من قانون العقوبات اللبناني على أنھ  350نصت على المادة 
مستخدم في الدولة  أون ضباط السلطة المدنیة أو العسكریة أو فرد من أفرادھا، وكل عامل أو القضائي وكل ضابط م الإداريالسلك 
  ".عامة إدارةأو في 

4
: عبارة موظف عام تعني أي شخص تنطبق علیھ إحدى الصفات الآتیة" من قانون العقوبات السوداني على ما یأتي  14تنص المادة  
شخص لا یطبق علیھ الوصف المبینة في الفقرة ) ب... للقیام بواجبات عامة ... ةكل شخص تعینھ الحكومة أو سلطات المدیری) أ

  ".الخ ... السابقة
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ومن بین تلك التشریعات قانون  ،دون أن تعتبرهم موظفین عمومیین في جرائم أخرى ،العام

  .2والمصري 1العقوبات الفرنسي

وهذه التشریعات سكتت عن إیراد نص یتضمن تعریفاً للموظف العام یمكن  :الاتجاه الثالث

 ،وإنما یمكن للقاضي الجنائي الرجوع إلى القانون الإداري ،ي جمیع المسائل الجنائیةتطبیقه ف

قانون  ،ومن هذه التشریعات ،وبالتالي فإن هذه التشریعات لا تأخذ بقاعدة ذاتیة قانون العقوبات

  .3العقوبات الجزائري

تعریفاً محدداً  لم یضع المشرع الفرنسيوبالنسبة للتشریعات الجنائیة محل الدراسة یمكن القول أن 

وإنما اكتفى بالنص على عدد من الأحكام التي تهم الموظف العام أو من في  ،للموظف العام

  .4حكم الموظف العام

 ،على أنه یعد في حكم الموظف العام بشأن جریمة الرشوة 177ومنها ما یستفاد من نص المادة 

والبنوك  ،كات المیاه والغاز والكهرباءأو الرقابیة كمستخدمي شر  ،مستخدمي الشركات المؤممة

  .والمصالح الموضوعة تحت رقابتها ،ومناجم الفحم

تعریفاً محدداً للموظف العام یمكن تطبیقه في جمیع رد و وكذلك الحال في التشریع المصري فلم ی

وإنما ورد اصطلاح الموظف العام في مواضیع كثیرة دون تعریف للموظف  ،المسائل الجنائیة

كما أن النصوص التي توسعت في تحدید المقصود بالموظف العام  ،أو تحدید المقصود بهالعام 

یمكن  وغیرها، لم تتضمن تعریفاً عاماً  واختلاس الأموال العامة ،كالرشوة ،في بعض الجرائم

هذه النصوص تتعلق بالجرائم المنصوص  انون العقوبات، ویرجع ذلك إلى أنتطبیقه في مجال ق

بالإضافة إلى إتباعه لأسلوب التعداد الحصري  ،ن غیرها من الجرائم الأخرىعلیها فیها دو 

ومن دون تحدید العناصر اللازمة  ،لبعض الفئات والأشخاص الخاضعین لها دون غیرهم

                                                             
1

یعد في حكم الموظفین العمومیین بشأن الرشوة، مستخدمي الشركات " من قانون العقوبات الفرنسي على أنھ  177تنص المادة  
  ".المؤممة، أو الرقابیة والمصالح الموضوعة تحت رقابتھا 

2
  :الفصلتطبیق نصوص ھذا  فيحكم الموظفین  فيیعد " من قانون العقوبات المصري على أنھ  111تنص المادة   
  .رقابتھاالمصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت  فيالمستخدمون  -1
  .معینینأعضاء المجالس النیابیة العامة أو المحلیة سواء أكانوا منتخبین أو  -2
  .براء ووكلاء الدیانة والمصفون والحراس القضائیون المحكمون والخ -3
  .1957لسنة  112بالقانون رقم  ألغیت -4
  كل شخص مكلف بخدمة عمومیة  -5
أعضاء مجالس إدارة ومدیرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى  -6

  .یب ما بأیة صفة كانتمالھا بنص فيالھیئات العامة تساھم 
من قانون  141لم یعرف المشرع الجنائي الجزائري الموظف العام وإنما استخدم عدة تعبیرات تدل علیھ ومنھا ما نصت علیھ المادة  3

  .... ".كل قاضي أو موظف عام یمارس سلطاتھ بدون أداء الیمین القانونیة المطلوبة یجوز معاقبتھ" العقوبات 
  .55ص  -المرجع السابق - الدسوقي مإبراھیمحمد . د 4
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والتي یمكن للقاضي استخلاصها وتطبیقها على الحالة  ،لاكتساب صفة الموظف العام

  .1المعروضة علیه

وص قانون العقوبات المصري بأن مفهوم الموظف العام ینحصر في ویمكن القول من خلال نص

  :2الفئات التالیة

ومستخدمو المصالح التابعة  - المفهوم الإداري  - الموظف العام بالمعنى الضیق   -1

 .أو الموضوعة تحت رقابتها ،للحكومة

 .رؤساء وأعضاء المجالس النیابیة -2

 .المكلفون بخدمة عامة -3

 .ارة والعاملون بالجهات التي تعد أموالها أموالاً عامةرؤساء وأعضاء مجالس الإد -4

 .الأطباء ومن في حكمهم والشهود -5

 .الموظف الفعلي -6

  

البحریني وعلى خلاف كل من قانون العقوبات الفرنسي والمصري حدد بصورة ما في التشریع أ

صود وبین المق ،وعلى سبیل الحصر الفئات التي تتمتع بصفة الموظف العام ،صریحة وواضحة

م 1976من قانون العقوبات البحریني لسنة  107فقد نصت المادة . بالمكلف بخدمة عامة

  :یقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون" المعدل على أنه 

القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات   -1

  .الإدارة المحلیة

 .لحةسأفراد القوات الم  -2

 .اء المجالس والوحدات التي لها صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینینأعض  -3

كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل   -4

 .المندوب له

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الهیئات والمؤسسات   -5

 .العامة

جالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الوحدات التابعة للهیئات رؤساء وأعضاء م  -6

 .والمؤسسات العامة

                                                             
1

 .252 -المرجع السابق -احمد طھ خلف الله. د 
  .من قانون العقوبات المصري 298و  222و 119و  111انظر المواد  2
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ولا  ،ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغیر أجر طواعیة أو جبراً 

یحول انتهاء الوظیفة أو الخدمة دون تطبیق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر 

 ".فة الص

في حكم هذا القانون عامة یعد مكلفاً بخدمة " من القانون ذاته على أنه  108ونصت المادة 

كل من لا یدخل في الفئات المنصوص علیها في المادة السابقة ویقوم بأداء عمل یتصل 

بالخدمة العامة بناء على تكلیف صادر إلیه من موظف عام یملك هذا التكلیف بمقتضى 

  ".نظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به القوانین أو ال

یتضح أن المشرع البحریني قد أخذ بالمفهوم الجنائي الواسع  هذین النصینومن خلال 

للموظف العام ولم یتقید بالمفهوم الضیق للموظف العام في القانون الإداري والتعریف الذي 

دة ذاتیة قانون العقوبات بصورة ویأخذ بقاع ،نص علیه في قانون الخدمة المدنیة البحریني

 ،على سبیل الحصر الفئات التي ینطبق علیها وصف الموظف العام هدیحدبت مطلقة، وذلك

وذلك بأن حدد من ینطبق علیهم وصف  ،نه بین المقصود بالمكلف بخدمة عامةأكما 

تلك الموظف العام أولاً ثم نص بعد ذلك على أن یعد مكلفاً بخدمة عامة من لا یدخل ضمن 

الذي " الموظف العام " بالإضافة إلى أن المشرع البحریني أراد أن یسري مصطلح . الفئات

على جمیع النصوص " المكلف بخدمة عامة " ومصطلح  107نص علیه في المادة 

یقصد "والجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات وذلك بنصه صراحة على ذلك بعبارة 

للمشرع  اً وموفق اً حسن اً عتبره مسلكنوهذا بلا شك ". لقانونبالموظف العام في حكم هذا ا

  .ینالجنائي البحریني یجنبه النقد وتعارض الأحكام كما حصل في التشریع والقضاء المصری

  

  فهوم الواسع للموظف العامالطوائف التي ینطبق علیها الم

 ،لقوانین محل الدراسةفي ا لمفهوم الجنائي الواسع للموظف العامااستعرضنا فیما سبق بعد أن 

استرشاداً  وذلك العام للموظف الواسع المفهوم علیها ینطبق التي الفئات بالشرح بیانتناول نس

ونظراً لتحدیده  ،باعتباره التشریع الوطني ،من قانون العقوبات البحریني 108و 107بالمادة 

نص الذي جاء به وأن ال ،بنص واضح وصریح الفئات التي ینطبق علیها وصف الموظف العام

بالإضافة إلى أن التشریعات محل الدراسة متفقة على أغلب  ،ینطبق على جمیع المسائل الجنائیة

  : وهذه الفئات هي. هذه الفئات ولكن تختلف في المصطلحات المستخدمة للدلالة علیها

 الموظف العام بالمعنى الإداري الضیق.  
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 أفراد القوات المسلحة. 

 یةأعضاء المجالس النیاب. 

  المندوب من قبل السلطات العامة للقیام بعمل ما. 

  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الهیئات والمؤسسات العامة، 

 .والوحدات التابعة لها

 المكلف بخدمة عامة. 

 

  الضیقالإداري الموظف العام بالمعنى  :أولاً 

الفئات التي ینطبق علیها المفهوم الجنائي الواسع  یعتبر الموظف العام بالمعنى الضیق هو أول

فكل موظف عام وفقاً لمفهوم القانون الإداري یعتبر موظفاً وفق المفهوم الواسع  ،للموظف العام

بینما لا یعد كل موظف عام وفق المفهوم الواسع موظفاً عاماً  ،للموظف العام في القانون الجنائي

هو المفهوم  –كما سبق بیانه  –الموظف العام بالمعنى الضیق والمقصود ب. في القانون الإداري

إذ یشترط الفقه الإداري في الشخص لكي یعتبر موظفاً عاماً أن  ،الذي حدده له القانون الإداري

. یعمل برضائه في وظیفة دائمة وبصفة مستقرة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بطریقة مباشرة

د موظفاً عاماً بالمعنى الضیق الموظفون المؤقتون والمتعاقدون وعمال معیار لا یعالوتطبیقاً لهذا 

  .1بینما یعتبر هؤلاء موظفین عمومیین وفق المفهوم الجنائي للموظف العام ،الیومیة

ویعتبر القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات الحكومیة ومصالحها ووحدات 

من قانون العقوبات البحریني من طائفة  107هم المادة الإدارة المحلیة والذین نصت علی

  .ویخضعون أیضاً للمفهوم الجنائي الواسع للموظف العام ،الموظفین العمومیین بالمعنى الضیق

  

  أفراد القوات المسلحة :ثانیاً 

وقد بین قانون . من قانون العقوبات البحریني 107نصت على هذا الفئة الفقرة الثانیة من المادة 

م وتعدیلاته المقصود بأفراد   2002 لسنة  34عقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم ال

یخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي " منه  12حیث نصت المادة  ،القوات المسلحة

  :ذكرهم
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  .ضباط وأفراد قوة الدفاع  - أ

میة أكادیمیة أو مهنیة المبتعثون للدراسة من قبل قوة الدفاع لأیة مؤسسة أو منشأة تعلی -ب

  .عسكریة أو مدنیة داخل مملكة البحرین أو خارجها

  .العاملون المدنیون في قوة الدفاع  - ج

ضباط وأفراد القوة الاحتیاطیة بمجرد استدعائهم للخدمة الفعلیة وأثناء تواجدهم فیها وفقاً  –د 

  .لقانون القوة الاحتیاطیة

ملحقون بهم من المدنیین إذا كانوا یقیمون في أراضي وال ،العسكریون من القوات الحلیفة - هـ

  .إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقیات دولیة تقضي بخلاف ذلك ،مملكة البحرین

  ".أسرى الحرب -و

وذلك استناداً  لنص المادة الثانیة  ،ویعتبر ضباط وأفراد الحرس الوطني من أفراد القوات المسلحة

م 2000لسنة  20الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم من الفصل الثاني من قانون 

الحرس الوطني قوة عسكریة نظامیة مسلحة مستـقلة، ویعتبر الحرس "حیث تنص على أن 

الوطني عمقاً عسكریاً لقوة دفاع البحرین، ودرعاً أمنیاً لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن 

  ".اضیهوحمایته والمحافظة على أمنه وسلامة أر 

  

  أعضاء المجالس النیابیة: ثالثاً 

تنوب عن شعب الدولة في  ،المجالس النیابیة هي هیئات عامة داخل الدولة ذات صفة تمثیلیة

وتنقسم هذه المجالس . التعبیر عن إرادتهم الجماعیة في الأمور التي تهم المواطنین أو الجماعة

والمجلس  ،العامة مجلس الشعب في مصرفمن أمثلة المجالس  ،إلى نوعین إما عامة أو محلیة

ومن أمثلة المجالس المحلیة مجالس  ،الوطني بغرفتیه الشورى والنواب في مملكة البحرین

  . 1المحافظات والمدن والقرى

وقد اعتبر المشرع أعضاء المجالس النیابیة في مصر والبحرین موظفین عمومیین سواء كانوا 

  .2كثیر من الفقهاء باعتبار أنهم یباشرون الوظیفة التشریعیةوهو ما أیده ال. معینین أو منتخبین
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 ،والنص على اعتبار أعضاء المجالس النیابیة موظفین عمومیین سواء كانوا منتخبین أو معینین

ودرءاً لكل خلاف حولهم هل یعتبرون  ،وذلك لأهمیة الوظیفة التي یقومون بها ،اتجاه سدید

  .تخبین أم العكسموظفین إذا كانوا معینین دون المن

  

  المندوب من قبل السلطات العامة للقیام بعمل ما :رابعاً 

یني على أن یعتبر موظفاً من قانون العقوبات البحر  107تنص الفقرة الرابعة من نص المادة 

ذلك في حدود العمل كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القیام بعمل معین و ... "عاماً 

  "....المندوب له

ومثال ذلك أن تقرر إحدى  ،طات العامة قد تقرر الاستعانة بأحد الأشخاص للقیام بعمل مافالسل

... أو تعیین حارس قضائي ،أو الاستعانة بمحام ،جهات القضاء أو التحقیق ندب خبیر أو محكم

لأن مثل هؤلاء ینطبق علیهم وصف المكلف بخدمة عامة  ،والواقع أن هذه الفقرة لا لزوم لها. الخ

  .من القانون نفسه 108نصوص علیه في المادة الم

  

ن وسائر العاملین في الهیئات یرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیر  :خامساً 

  والوحدات التابعة لها ،والمؤسسات العامة

ن وسائر العاملین في الهیئات ریإن النص على اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدی

حدات التابعة لها موظفین عمومیین یدل على اتجاه المشرع الجنائي إلى والو  ،والمؤسسات العامة

وذلك باعتبار جمیع العاملین  ،التوسع في تحدید مدلول الموظف العام في مجال القانون الجنائي

في الحكومة والهیئات والمؤسسات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأیاً 

وأیاً كان موضوع العمل المكلف به موظفین عمومیین  ،موظف أو من في حكمهكانت درجة ال

  .1وفق المفهوم الجنائي الواسع للموظف العام

والعبرة في اعتبار هؤلاء موظفین عمومیین هو بضرورة المشاركة المالیة للدولة في رأس مال هذه 

ركة الإداریة أو خضوعها ولا أهمیة بعد ذلك للمشا ،المشروعات بدون تحدید قیمة المشاركة

ولا محل للتفرقة بین موظفي وعمال المؤسسات العامة الذین یعتبرون . للوصایة أو الرقابة للدولة

وبین موظفي وعمال الشركات التابعة الذین  ،في حكم الموظفین العمومیین التابعین للدولة
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كانت مراتبهم في التدرج  وأیاً  ،یعتبرون في حكم العمال وتربطهم بشركاتهم العلاقة التعاقدیة

  . 1فجمیعهم یعتبرون موظفین عمومیین في مجال القانون الجنائي ،الوظیفي

ویثور خلاف حول من یعهد إلیه بعمل عارض في تلك الهیئات والمؤسسات العامة أو التابعة 

البعض ذهب . أو توكیل محام للمرافعة في قضیة معینة ،كانتداب خبیر لفحص حالة معینة ،لها

أما  ،إلى اشتراط توافر علاقة تبعیة بینه وبین تلك الجهة لكي یعتبر في حكم الموظف العام

البعض الأخر ذهب إلى اعتبارهم في حكم الموظفین العمومیین وذلك لوضوح النص على اعتبار 

 ،ودون الالتفات لنوع علاقة العمل سواء كانت ندب ،العاملین بتلك الجهات موظفین عمومیین

  .2أو إجارة أو غیرها ،إعارة

" ... والتي جاء فیها  ،من قانون العقوبات البحریني 107والرأي الثاني یستقیم مع نص المادة 

بالإضافة لذلك ... ". ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغیر أجر

 اً عمومی اً ؤسسات موظففإنه لیس من المنطق اعتبار الموظف أو العامل في تلك الهیئات أو الم

مع العلم أن المهمة أو الدور الذي سیقوم به قد  ،في حین أن المحامي والخبیر لا یعتبران كذلك

یكون أهم من دور الموظف العادي من حیث الضرر أو النفع الذي سیعود به على الهیئة أو 

  .اً عام اً ه موظفوبالتالي فمن باب أولى إخضاعه لأحكام قانون العقوبات باعتبار  ،المؤسسة

  

  المكلفون بخدمة عامة :سادساً 

ویقصد بالمكلف بخدمة عامة الشخص الذي یعهد إلیه من سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت أو 

وبصرف النظر عن وجود علاقة  أو احد الأشخاص المعنویة العامة، عارض لحساب الدولة

ن الموظف العام في أنه لا یؤدي والمكلف بخدمة عامة یختلف ع ،تنظیمیة تربطهم بالإدارة أم لا

ویشترط لكي یعتبر الشخص  والانتظام بل على نحو عارض ومؤقت،مهمته على سبیل الاعتیاد 

ویستوي بعد ذلك  ،مكلفاً بخدمة عامة أن یصدر إلیه تكلیف ممن یملك حق إصدار هذا التكلیف

أو بمبادرة ممن یملك صدر بناءً على طلب المكلف  ،أن یكون هذا التكلیف بأجر أو بدون أجر

فالتكلیف ینطوي  ،اً وبالتالي فإن الترخیص بمزاولة العمل أو ممارسته لا یعتبر تكلیف ،حق التكلیف

  .3على عنصر الإلزام بخلاف الترخیص الذي یقوم على مجرد السماح والإذن بممارسة العمل
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ووكلاء الدیّانة  ،بیروالخ ،كالمحكم ،ویندرج تحت فئة المكلف بخدمة عامة العدید من الأشخاص

  .والمصفون والحراس القضائیون

والذي تلجأ  ،ذلك الشخص المتمتع بالسمعة الطیبة ورجاحة العقل والخبرة العملیة :المحكم هو

للفصل في النزاع الذي نشب بینهم  ،إلیه أطراف النزاع لتعیینه محكماً أو عضواً في هیئة تحكیم

أما  .تاروه واتفقوا على تطبیقه على النزاع الناشئ بینهموفقاً للقانون واجب التطبیق الذي اخ

خبرة معینة اكتسبها عن طریق فهو ذلك الشخص الذي یتمتع بمجموعة من الخبرات أو  الخبیر

  .1أو عمله دراساته العلمیة

فیعتبر هؤلاء الأشخاص من الفئات المعاونة  ،القضائیینأما وكلاء الدیّانة والمصفون والحراس 

ویتم قیدهم  ،وغالباً ما یتم اختیارهم من السادة المحامین أو المحاسبین ،2تحقیق والقضاءلجهات ال

وتتمثل أعمالهم في حصر الأموال وتحقیق الدیون  ،في جداول خاصة بالمحاكم الابتدائیة

ولا یمنع القید في جداول خاصة بالمحاكم الابتدائیة من  ،وتصفیة الأموال والعقارات وإدارتها

  .3ة ندب غیر المقیدین بواسطة الهیئات القضائیة أو جهات التحقیقإمكانی

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد نص في قانون العقوبات عند تحدیده 

ونص بنص أخر مستقل أیضاً على اعتبار المحكم  ،لمدلول الموظف العام على المكلف بخدمة

رى فیه تكراراً وعدم الإتیان نوالذي  ،موظفین عمومیین القضائیینوالخبیر ووكلاء الدیّانة والحراس 

وذلك بخلاف المشرع البحریني الذي حدد الطوائف التي تعتبر في حكم الموظفین  ،بجدید

ثم نص في المادة اللاحقة على اعتبار كل من لا یدخل ضمن تلك الطوائف في  ،العمومیین

سلك المشرع البحریني قد حالفه الصواب ووفق في أن م ناوفي رأی. نحكم الموظفین العمومیی

  . بطریقة جیدة عامة تحدید المقصود بالموظف العام والمكلف بخدمة

الطوائف والفئات یلاحظ أن معظمها لا یندرج تحت المفهوم الإداري الضیق للموظف بوالمتأمل 

وذلك بإضافة  ،العاممما یعني أن المشرع الجنائي قد توسع في تحدید المقصود بالموظف  ،العام

فئات أخرى غیر مشمولة بالمفهوم الإداري ولا ینطبق علیها وصف الموظف العام في القانون 

  .الإداري
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وفي الحقیقة یمكن رد الأسباب والعوامل التي دفعت المشرع الجنائي للتوسع في تحدید المقصود 

  :1بالموظف العام لما یأتي

  .جنائي عنها في القانون الإدارياختلاف المصلحة المحمیة في المجال ال -1

 .قصور تعریف القانون الإداري للموظف العام -2

 .ذاتیة القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى -3

  

  

  الفرع الثاني

  مفهوم الموظف العام في القضاء الجنائي

ا جعل القضاء مم ،للموظف العام اً محدد اً المشرع الجنائي الفرنسي وكما رأینا سابقاً لم یضع تعریف

  .الفرنسي یتصدى لهذه المشكلة بوضع تعریف للموظف العام

كل من أسند إلیه عملاً له بصفة دائمة " فعرفت محكمة النقض الفرنسیة الموظف العام بأنه 

وفي حكم آخر ". ویستوي أن یكون العمل المسند إلیه بموجب القوانین واللوائح والقرارات الإداریة 

 ،من یعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بالطریق المباشر هو كل"عرفته بأنه 

ویستوي أن یكون عمله بمقابل  ،سواء كان تابعاً للحكومة المركزیة أو لإحدى السلطات المركزیة

  .2"أو مثبت في وظیفة دائمة أو غیر مثبت في وظیفة دائمة  ،أو بدون مقابل

لجنائي ة النقض الفرنسیة یمكن ملاحظة أن القضاء اومن خلال التعریفین السابقین لمحكم

ولم یأخذ بالمفهوم الضیق للموظف العام  ،مفهوم الموظف العامالفرنسي قد توسع في تحدید 

وقضى بتوافر صفة الموظف العام في كل من یعمل في السلم  ،المعمول به في القانون الإداري

السلم الإداري سواء كان بدرجة وزیر أم  وبغض النظر عن الدرجة التي یشغلها في ،الإداري

  .یشغل أدنى درجة من درجات السلم الإداري

إزاء سكوت المشرع الجنائي المصري عن إیراد تعریف محدد للموظف العام یمكن تطبیقه في و

جمیع المسائل الجنائیة تجنبت معظم أحكام القضاء الجنائي المصري محاولة تعریف الموظف 

إذ أن الشخص الواحد قد یعتبر موظفاً عاماً في  ،أدى إلى تناقض بین الأحكام الأمر الذي ،العام
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وهذا بلا  ،وفي أحیان أخرى لا یعتبر ذات الشخص وفي نفس الجریمة موظفاً عاماً  ،جریمة معینة

یخل بجانب الثبات والیقین والاستقرار الذي یجب أن تكون علیه  ،شك تناقض بین الأحكام

  .1الأحكام القضائیة

من یولى قدراً من السلطة " فقد عرفت محكمة النقض المصریة في حكم لها الموظف العام بأنه 

بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانین واللوائح سواء كان یتقاضى مرتباً 

المستقلة  أو الهیئات ،من الخزانة العامة كالموظفین والمستخدمین بالوزارات والمصالح التابعة لها

أو مكلفاً بخدمة عامة دون أجر كالعمد  ،ذات الصفة كالجامعات والمجالس البلدیة ودار الكتب

  .2"والمشایخ ومن إلیهم

ویعترف للمكلف  ،ویلاحظ أن التعریف السابق لا یأخذ بالمفهوم الإداري البحت للموظف العام

باشتراطه  ،كلي ولیس موضوعيإلا أنه استند إلى معیار ش ،بخدمة عامة بصفة الموظف العام

نه اعتبر العمد والمشایخ مكلفین أویلاحظ على التعریف  ،أن یتولى الشخص قدراً من السلطة

في حین أنهم ینطبق علیهم وصف الموظف العام وفق المعنى الضیق له في  ،بخدمة عامة

  .القانون الإداري

التي تصدر عن المكلف بخدمة ولم تعترف محكمة النقض المصریة بالصفة الرسمیة للمحررات 

ولكنها انتهت في بعض الأحكام إلى أنه یكفي أن  ،3وأنكرت علیه صفة الموظف العام ،عامة

  .4حتى ینطبق علیه وصف الموظف العام في باب التزویر ،یكون الشخص مكلفاً بخدمة عامة

 الأحكام تطرق عدم لاحظنا البحریني الجنائي القضاء عن الصادرة الأحكام استقراء خلال منو 

في  وصریح واضح بنص بین قد البحریني المشرع لأن وذلك ،العام الموظف لمفهوم القضائیة

 فإن وبالتالي .حكمهفي العام ومن  الموظف ینطبق علیها وصف التي قانون العقوبات الفئات

ه ولا حاجة ل ،الجنائیة المعروضة علیه المسائل جمیع على النص ذلك بتطبیق ملتزم القضاء

  .5النص معرض في اجتهاد لا إذ كما هو معلوم أنه ،للبحث في مفهوم الموظف العام

  

                                                             
1

  .350ص -المرجع السابق -احمد طھ خلف الله. د 
 .1331ص  -365قاعدة  -السنة السابعة - محكمة النقض أحكاممجموعة  -1956دیسمبر  25حكم محكمة النقض المصریة بجلسة  2
3

  .168ص  -33القاعدة رقم  – 11السنة  - مجموعة أحكام محكمة النقض -م1960فبرایر  16ة النقض المصریة بجلسة حكم محكم 
4

 -ق 28س  1115الطعن رقم  -9السنة  - مجموعة أحكام محكمة النقض -م1958دیسمبر  2حكم محكمة النقض المصریة بجلسة  
  .1011ص 

5
  .5ص  -م2002أحكام محكمة التمییز البحرینیة لسنة  -م2002لسنة  78ن رقم الطع: ومن بین تلك الأحكام على سبیل المثال 
لسنة  540والطعن رقم . 415ص  -م2007أحكام محكمة التمییز البحرینیة لسنة  -م2007جنائي لسنة  38و 35والطعنان رقما  

  . 752ص  -م2009أحكام محكمة التمییز البحرینیة لسنة  -م2008
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  لثالفرع الثا

  المفهوم الفقهي للموظف العام

إزاء سكوت المشرع الجنائي المصري عن وضع تعریف للموظف العام یصلح للتطبیق على كافة 

 ،لمقصود بالموظف العامسلوب التعداد الحصري عند تحدید ااواتباعه  ،المسائل الجنائیة

بالإضافة لعدم وجود معیار محدد یمكن الرجوع إلیه عند تحدید الموظف العام في نطاق القانون 

اختلاف آراء الفقه في مصر في وضع تعریف محدد للموظف العام إلى كل ذلك أدى  ،الجنائي

كن التمییز بین وفي هذا الصدد یم. یمكن الرجوع إلیه وتطبیقه على جمیع المسائل الجنائیة

الاتجاه الأول یتقید  ،اتجاهین في الفقه المصري فیما یتعلق بتحدید مفهوم الموظف العام

أما الثاني فیذهب للتوسع في تحدیده لمفهوم الموظف  ،بالتعریف الإداري الضیق للموظف العام

  .1العام

  الاتجاه الأول

القول إلى لموظف العام، فذهب البعض داري لیذهب أنصار هذا الاتجاه إلى التقید بالتعریف الإ

فلا مفر من الرجوع إلى تعریفه في  ،لم یرد في قانون العقوبات تعریف للموظف العام" بأنه 

  . 2"القانون الإداري

ویتضح من هذا الرأي أنه یعتمد على المفهوم الإداري للموظف العام والذي یقوم طبقاً لهذا الرأي 

  :على ثلاثة عناصر وهي

  .اة قانونیة بالتعیین في وظیفة عامةصدور أد -1

 .أن یقوم الشخص بعمل دائم بأن یشغل وظیفة على وجه الاستمرار -2

حد أشخاص القانون العام أأن یكون عمل هذا الشخص في مرفق عام تدیره الدولة أو  -3

 .عن طریق الاستغلال المباشر

قصد الإحالة في تعریف الراجح أن موقف المشرع الجنائي یفید " ویذهب البعض الآخر إلى أن 

ولهذا ". الموظف العمومي إلى القانون الإداري باعتباره الأصل في تنظیم أحكام موظفي الدولة

الشخص الذي یسهم في عمل دائم بخدمة مرفق عام تدیره الدولة أو " یعرف الموظف العام بأنه 

 .3"غیرها من الوحدات الإداریة بأسلوب الاستغلال المباشر

                                                             
1

  .65ص  -السابقالمرجع  - وقيالدس إبراھیممحمد . د 
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 .وما بعدھا 116ص -م1975 -لا ناشر -7ط - قانون العقوبات القسم الخاص -محمود مصطفى. د 
  .350ص  - م1977 - لا ناشر - قانون العقوبات القسم الخاص -عبدالمھیمن بكر. د 3
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 ،بق أن أصحاب هذا الاتجاه یذهبون إلى اعتناق التعریف الإداري للموظف العامویتضح مما س

ودون أن یقوموا بوضع تعریف عام ومحدد للموظف  ،ویقرّون بتطبیقه في مجال القانون الجنائي

مسلك منتقد وذلك لتصادمه مع قاعدة ذاتیة  في جمیع المسائل الجنائیة، وهذا العام یمكن تطبیقه

  .بالإضافة لاختلاف طبیعة كل من القانون الإداري والقانون الجنائي ،اتقانون العقوب

  

  الاتجاه الثاني

یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى التوسع في تحدید مدلول الموظف العام في نطاق قانون 

  .وإلى عدم التقید بالمفهوم الإداري ،العقوبات

كل شخص یعمل في مواجهة الأفراد " ومن بین أنصار هذا الاتجاه من عرف الموظف العام بأنه 

حد الأشخاص المعنویة العامة ویمارس إزاءهم في صورة طبیعیة تستدعي ثقتهم أباسم الدولة أو 

نوي العام إدارة حد الاختصاصات التي خولها القانون لمرفق عام تدیره الدولة أو الشخص المعأ

  .1"مباشرة 

ل شخص یمارس نشاطاً عاماً باسم إحدى ك" بینما یعرف البعض الآخر الموظف العام بأنه 

على سند قانوني أو ضرورة طواعیة  وبناءً  ،ولحسابها ،الجهات العامة أو القائمة على النفع العام

  .2"بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو عرضیة  ،أو جبراً 

من خلال استعراض تعریفات أصحاب هذا الاتجاه یتبین أنهم یمیلون إلى التوسع في تحدید 

فمدلول الموظف العام في  ،ولا یتقیدون بالتعریف الإداري للموظف العام ،مدلول الموظف العام

فكل من یعتبر موظفاً عاماً في  ،قانون العقوبات طبقاً لهذا الاتجاه یستغرق التعریف الإداري له

نون الجنائي ولكن لیس كل من یعتبره القا ،القانون الإداري یعتبر موظفا عاماً في القانون الجنائي

  . موظفاً عاماً یعتبره القانون الإداري موظفاً عاماً 

  

  

  

  

                                                             
1

  .20و19ص  -المرجع السابق -محمود نجیب حسني. د 
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  الفصل الثاني

  وعقوبتها جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة ركانأ
  

  الركن المادي لجریمة قذف ذوي الصفة العمومیة: المبحث الأول

  الركن المعنوي لجریمة قذف ذوي الصفة العمومیة: المبحث الثاني

الإجرائیة  قیودوالذوي الصفة العمومیة قذف عقوبة جریمة : لثالمبحث الثا

   المتعلقة بها
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  الفصل الثاني

  وعقوبتها جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة ركانأ

  

  : تمهید وتقسیم

ومن أكثرها إیلاماً  ،واعتباره موظف العامتعتبر جریمة القذف من أكثر الجرائم مساساً بشرف ال

علیهم واعتبارهم من خلال إسناد وقائع من شأنها أن  المجنىذ یتم المساس بشرف إ ،وتأثیراً علیه

صفة الموظف  –قوم هذه الجریمة فضلاً عن العنصر المفترض وت ،تعرضهم للعقاب والاحتقار

لذا سنخصص هذا الفصل للحدیث  .بالأركان العامة للجریمة وهما الركن المادي والمعنوي -العام

  :  ةالآتی حثاوذلك من خلال المب ،والعقوبات المقررة لها ،لجریمة القذف العامة ركانعن الأ

  

  الركن المادي لجریمة قذف ذوي الصفة العمومیة: المبحث الأول

  الركن المعنوي لجریمة قذف ذوي الصفة العمومیة: المبحث الثاني

  بها متعلقةال الإجرائیة والقیودذوي الصفة العمومیة  قذف جریمة عقوبة: المبحث الثالث
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  الأولبحث الم

  ذف ذوي الصفة العمومیةالركن المادي لجریمة ق 

لا یختلف الركن المادي لجریمة القذف بحق الشخص العادي عنه في جریمة قذف ذوي الصفة 

والثاني موضوع هذا  ،الأول فعل الإسناد ،یقوم الركن المادي على ثلاثة عناصرالعمومیة، إذ 

  .مستقل مطلبوسنتناول كل عنصر منها في  ،1علانیة الإسنادوالثالث  ،الإسناد

  

  الأول المطلب

  فعل الإسناد 

نسبة واقعة محددة إلى شخص ما على نحو یمس بشرفه  :یقصد بالإسناد في جریمة القذف

  .2والإشارة ،والرسم ،والكتابة ،ویتحقق الإسناد بكافة وسائل التعبیر كالقول. واعتباره

بغض النظر عن اللغة  ،وت یصدر عن الإنسان یعبر عن معنى معینویقصد بالقول كل ص

أما  ،وبغض النظر أیضا عن شكله سواء كان نظماً أو نثراً  ،وعدد الجمل والألفاظ ،المستخدمة

  .3وهو الجهر بصوت مرتفع ،الصیاح فیعد من قبیل القول

وكذلك الشكل  ،للكتابة فیستوي في ذلك اللغة التي استعملت ،وقد یكون الإسناد بطریق الكتابة

كما تستوي في ذلك المادة التي أفرغت فیها  ،الذي أفرغت فیه سواء كان بخط الید أم طباعة

كما ویدخل في نطاق . أو على الحائط ،قماش ،خشب ،الكتابة سواء كانت الكتابة على ورق

ة من الناس وإن والرموز كل علامة اصطلاحیة لها دلالة عرفیة عند فئ ،الكتابة الرموز والرسوم

ویدخل أیضاً في نطاق الرسوم والصور الرسوم الكاریكاتوریة والصور بمختلف  ،كانت محدودة

  .4أنواعها بما فیها التلفزیونیة والسینمائیة

والإشارة هي إیماء یكشف بالنظر إلى ظروف معینة عن  ،وتعتبر الإشارة إحدى وسائل الإسناد

شارة إلى نسبة واقعة محقرة إلى شخص معین تقوم عندها فإذا دلت تلك الإ ،دلالة عرفیة خاصة

                                                             
1

 .14ص -م2004 -مصر -دار الكتب القانونیة -القذف والسب وفقاً لأحدث التعدیلات في قانون العقوبات - مجدي محب حافظ. د 
2

 -الاعتداء على الحیاة الخاصة بواسطة القنوات الفضائیة ووسائل الإعلام والاتصال -محمد الشھاوي والمستشار عادل الشھاوي. د 
  .115ص  - م2015 - القاھرة -ضةدار النھ - 1ط
3

 .541ص  -المرجع السابق - فوزیة عبدالستار. د 
4

-2007 -مصر -دار الفكر القانوني - 4ط-القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشھادة الزور -معوض عبدالتواب. د 
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ویدخل في نطاق الإشارة الروایة المسرحیة التي تنطوي على نسبة وقائع ماسة . جریمة القذف

  .1بشرف واعتبار شخص معین

وقد یقوم بهما  ،وإذاعة تلك الواقعة ،الإفصاح عن الواقعة: وتتحقق جریمة القذف بفعلین هما

ویتوافر الإسناد بصرف النظر . عدة أشخاص یعد كل واحد منهم فاعلاً للجریمةأو  ،شخص واحد

. أو قام بنقلها عن الغیر ،عما إذا كان فعل الإسناد قد تم بواسطة معلومات المتهم الخاصة

وبالتالي لا یمكن التذرع  ،ویعتبر نقل عبارات القذف ونشرها في حكم القانون كالنشر الجدید

فمن ینقل عن غیره . أو صحیفة أخرى للإفلات من المسؤولیة الجنائیة بالنقل من شخص آخر

كتابة سبق نشرها یجب علیه التحقق من عدم مخالفتها للقانون أو أنها تتضمن عبارات تشكل 

كما ولا یعتد بالمداورة في الأسالیب للإفلات من المسؤولیة . جریمة ماسة بالشرف والاعتبار

وبالتالي یتساوى الإسناد بأي شكل كان سواء كان  ،ساءة واستشعارهاطالما یمكن استنتاج تلك الإ

تلمیحاً أو تعریضاً أو توریة أو صیاغة المعنى المقصود على شكل المدیح أو  ،صریحاً أم ضمنیاً 

  . 2الشك والاستفهام
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  الثاني المطلب

  موضوع الإسناد 

ویكون من شأنها المساس  ،علیه المجنىلى موضوع الإسناد هو الواقعة التي ینسبها المتهم إ

 ،أن تكون الواقعة محددة: أولاً  ،وقد تطلب القانون توافر شرطین في هذه الواقعة. بشرفه واعتباره

علیه للعقاب أو احتقاره عند أهل  المجنىأن یكون من شأنها لو صحت أن تعرض : وثانیاً 

  .1وطنه

 المجنىوتحدید شخص  ،تحدید الواقعة ذاتها: ماوه ،وتحدید الواقعة یتطلب البحث في موضوعین

  : ، وذلك وفق التقسیم الآتيعلیه

  

  الفرع الأول

 تحدید الواقعة

على نحو یمكن  ،علیه أن یكون محدداً ومعیناً  المجنىیشترط في الأمر المسند من المتهم إلى 

لزم أن یكون معیناً بل ی ،إذ لا یكفي أن یكون ماساً بالشرف والاعتبار فقط ،إقامة الدلیل علیه

فالقذف یقوم بإسناد واقعة معینة من  ،إذ یعد ذلك هو أساس التفرقة بین القذف والسب ،ومحدداً 

وذلك بخلاف السب الذي لا یتضمن إسناد واقعة  ،علیه المجنىشأنها لو صحت عقاب أو ازدراء 

  .2معینة بل یتضمن أي وجه من الوجوه الخادشة بالشرف والاعتبار

توافر شرط تحدید الواقعة یستوي بعد ذلك أن تكون تلك الواقعة إیجابیة كارتكاب جریمة  وفي حالة

 ،أو كانت مادیة كإفشاء سر مهني ،أو كانت الواقعة سلبیة مثل عدم سداد الدین ،سرقة أو رشوة

  .3أو معنویة كانتواء جریمة معینة

مع . في أن تحدد الواقعة تحدیداً نسبیاً وإنما یك ،ولا یلزم في الوقائع أن تكون معینة تعییناً تاماً 

فقد تكون  ،ملاحظة أن العرف في بعض الأحیان یلعب دوراً مهماً في التمییز بین القذف والسب

قذفاً، بعض العبارات متضمنة إسناد واقعة قذف إلا أنها جرت على الألسن باعتبارها سباً لا 

فقد یرید بذلك السب ولا یقصد أن أمه حملت  "بن الزنا أو الحرامایا "ومثال ذلك من یقول لآخر 

                                                             
1
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ولذلك یجب في مثل هذه الحالات الاستهداء بمقتضیات العرف وظروف  ،به بطریق غیر شرعي

  .1الحال

ولقاضي الموضوع سلطة تقدیر توافر شرط الواقعة أو عدم توافره مستعیناً في ذلك بالظروف التي 

حیث جاء  ،مییز البحرینیة في عدد من أحكامهاوهو ما قضت بها محكمة الت ،وقع فیها الإسناد

الأصل أن المرجع في تحدید ألفاظ السب أو الإهانة هو بما تطمئن إلیه "...  في حكم لها

محكمة الموضوع من تحصیلها لفهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك هو ألا تخطيء في 

فاظ السب والقذف من اطلاعات تعرف حقیقة أل" وفي حكم آخر  ،2"التطبیق القانوني للواقعة

في التطبیق القانوني على الواقعة  ئله لفهم الدعوى طالما أنه لا یخطقاضي الموضوع في تحصی

  .3"أو یمسخ دلالة الألفاظ 

وتطبیقاً لما سبق یمكن القول أنه یعتبر قذفاً من یسند إلى موظف عام أنه أخذ مبلغاً من المال 

أو أن ینسب المتهم إلى  ،ته أو إخلالاً بأعمال الوظیفة العامةكمقابل لقیامه بأحد أعمال وظیف

أو من یسند إلى امرأة أنها تعاشر رجلاً  ،موظف عام أنه اختلس مالاً موضوعاً في عهدته

بینما یعد سباً من ینعت أو یصف آخر بوصف یمس بشرفه واعتباره دون . معاشرة غیر شرعیة

أو یصف فتاة بأنها فاسقة أو  ،لاً بأنه مرتشي أو مختلسكأن ینعته مث ،أن ینسب له واقعة معینة

  .  زانیة

أو أن  ،فهي إما أن تكون موجبة للعقاب لو صحت ،والواقعة المسندة تأخذ صورتین أو حالتین

  :یأتيوسوف نبین كلا الحالتین فیما  ،علیه المجنىیكون من شأنها احتقار 

  

  دة عقاب من أسندت إلیهاقعة المسنأن یكون من شأن الو : الحالة الأولى

سواء كان ذلك استناداً لقانون  ،الواقعة الموجبة للعقاب هي التي تشكل جریمة مؤثمة قانوناً 

نایة أم جنحة أم وبصرف النظر عن نوع الجریمة سواء كانت ج ،العقوبات أو القوانین الأخرى

ن یكون الفعل المسند فأساس هذا الشرط أ. شروع أم جریمة تامة ،غیر عمدیة ممخالفة، عمدیة أ

  .4علیه یوجب عقابه المجنىإلى 
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فقد تكون الواقعة  ،للعقاب فعلاً ) المسند إلیه(ولا یشترط للعقاب على القذف أن یتعرض المقذوف 

أو أن تكون الواقعة صحیحة ولكن  ،المسندة غیر صحیحة وبالتالي یستحیل معاقبة المقذوف

وبالتالي فإن من ینسب لمجنون أنه قتل  ،موانع العقاب یتوافر لدیه مانع من موانع المسؤولیة أو

فالقانون یعاقب على مجرد الإسناد الموجب للعقاب سواء صحت الوقائع أم  ،آخر یسأل عن قذف

  .1كانت كاذبة

  

  ولكن هل یرتكب قذفاً من ینسب إلى آخر واقعة تستوجب عقاباً تأدیبیاً؟

ولا یجوز التوسع  ،إلى العقوبات الجنائیة فقطینصرف " العقاب " جانب من الفقه یرى أن لفظ 

فالمشرع لو أراد أن یشمل الجزاء التأدیبي لنص على ذلك  ،في معنى هذا اللفظ في مجال التجریم

تتسع لتشمل الجزاء " بالعقوبات المقررة قانوناً لذلك" خر فیرى أن عبارة أما الجانب الآ. 2صراحةً 

التي وردت في شأن سبب الإباحة التي قررها " بة فاعله عقو " وما یؤكد ذلك عبارة  ،التأدیبي

  .3من قانون العقوبات المصري 304القانون في القذف ونصت علیها المادة 

" ... وما یؤكد ذلك أن قانون العقوبات البحریني جاء بعبارة  ،تفق معهنو  ،والرأي الثاني رأي سدید

وهو ما یشمل العقوبة  ،بة جنائیة فقطدون أن یشترط أن تكون العقو " تجعله محلاً للعقاب 

فالجزاء التأدیبي قد یصل في بعض الأحیان إلى حد الفصل من الوظیفة أو   ،الجنائیة والتأدیبیة

علیه واعتباره من عقوبة  المجنىوهذا مما لا شك فیه أخطر على مكانة  ،النقابة أو الجمعیة

  .جنائیة قد تكون غرامة بسیطة مثلاً 

  

  و الازدراءأن تكون الواقعة مستوجبة للاحتقار أ: الحالة الثانیة

هذه الحالة تفترض أن الواقعة المسندة لا تستوجب العقاب وإلا لدخلت في الحالة الأولى السابق 

علیه عند أهل وطنه هو الذي یحط من قدر  المجنىوالإسناد الموجب لاحتقار وازدراء . بیانها

ومن أمثلة الوقائع الموجبة للاحتقار . الاجتماعیةعلیه ویقلل من احترامه ومكانته  المجنى

أو أن ینسب  ،علیه أنه قبض علیه لجریمة أو حكم علیه المجنىأن ینسب المتهم إلى  ،والازدراء
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كالقول أنه یأكل  ،أو أن ینسب إلیه ما یخالف قواعد الأخلاق ،إلیه أنه یعاشر جارته أو خادمته

  .1الخ... لأمانة في أعماله ولا یعرف واجب الصدق وا ،حقوق دائنیه

ولكنه  ،ویعد الشخص مرتكباً للقذف في حالة ما إذا نسب للمجني علیه أمراً لا یخالف الأخلاق

ابتعاد الناس عنه خشیة أن : الأولى ،ویأخذ ذلك صورتین ،یثیر نفور الناس واشمئزازهم منه

الصورة الثانیة أن تؤدي و  ،مُعدٍ  كمن ینسب للمجني علیه أنه مصاب بمرضٍ  ،یلحقهم ضرر منه

بالإضافة إلى أن جریمة القذف  ،الواقعة المنسوبة للمجني علیه إلى قیام الآخرین بالسخریة منه

ومثال ذلك ما نشرته إحدى  ،تقوم في حالة نسبة واقعة إلیه سواء كان فاعلاً أو مجني علیه فیها

اء علیه بالضرب وإجباره الصحف من قیام مجموعة من الشباب باقتحام مكتب محامي والاعتد

فإن النشر في هذه الحالة یعتبر مساساً بشرف واعتبار  ،وشد وثاقه بحزام جلدي ،على خلع ثیابه

  .2علیه وتقوم به جریمة القذف المجنى

ویذكر أن الواقعة المسندة للمجني والموجبة لاحتقاره عند أهل وطنه أو ازدرائه لا یشترط فیها أن 

وإنما یكفي أن تجعله  ،فالمشرع لم یرد بذلك الوطن الكبیر ،جتمع بأكملهتجعله محل احتقار الم

فالمشرع یرید بذلك الوطن الصغیر الذي  ،للاحتقار لدى فئة من الناس قل عددهم أو كثر محلاً 

 ،أو الأصدقاء أو زملاء المهنة والعمل ،أو أهل الحي ،فقد یكون قریته ،علیه المجنىیحدد ببیئة 

الأولى أن الواقعة قد توجب احتقاره عند جماعة من الناس  ،التحدید نتیجتانویترتب على هذا 

 المجنىوالثانیة أنه لا یشترط أن یكون  ،ولا یحول ذلك دون قیام جریمة القذف ،دون الأخرى

إذ من الجائز أن یكون أجنبیاً ویكون من شأن الواقعة احتقاره في المجتمع  ،علیه من أبناء الوطن

  .3ه دون المجتمع الذي ینتمي إلیه أصلاً الذي یعیش فی
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  الفرع الثاني

 علیه المجنىتحدید شخص 

أي تعیینا نسبیاً  ،علیه یجب أن یكون معیناً دون أن یكون محدداً بالاسم المجنىوتحدید شخص 

والحكمة من ذلك أن اشتراط التعیین بالاسم  ،علیه المجنىیمكن من حوله معرفة شخصیة 

 ،وبالتالي یؤدي إلى الإخلال بالغایة من التجریم ،لتضییق من نطاق القذفسیؤدي إلى ا

علیه من خلال دراستها لعبارات القذف  المجنىولمحكمة الموضوع الفصل في أمر تعیین شخص 

ویكون تحدید . دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمییز أو النقض ،وظروفه وملابساته

أو  ،أو مهنته ،علیه المجنىذكر المتهم الأحرف الأولى من اسم علیه كافیاً إذا  المجنىشخص 

  1.أو وضع صورته إلى جانب المقال الذي یتضمن عبارات القذف ،أو مكان میلاده ،قریته

كمن ینسب لشركة صناعیة أنها تغش  ،علیه شخصاً طبیعیاً أو معنویاً  المجنىویستوي أن یكون 

أن یرفع  –الشركة الصناعیة  –ثل الشخص المعنوي ففي هذه الحالة یجوز لمم ،في منتجاتها

أما إذا وجه القذف إلى جماعة لا . وأن یطالب بتعویض ما لحق الشركة من أضرار ،الدعوى

وإنما یستطیع  ،تتمتع بالشخصیة المعنویة ففي هذه الحالة لا تستطیع الجماعة رفع دعوى مباشرة

شخصیاً مطالباً فیها بتعویض الضرر الذي كل فرد من أفرادها أن یرفع دعوى مباشرة باسمه 

  .2إذ یعتبر القذف في هذه الحالة موجهاً إلى كل فرد من أفراد الجماعة ،لحقه من القذف

  

  علیه؟ المجنىعبارات القذف في حضور  صدور هل یشترطولكن 

علیه أو  المجنىلم یشترط المشرع للعقاب على القذف أن تصدر عبارات القذف في حضور 

وإنما یهدف إلى  ،علیه المجنىفالمشرع لا یستهدف بالعقاب على القذف حمایة شعور  ،هاعلمه ب

وما یؤكد  ،حمایة مكانته الاجتماعیة وما یرتبط بها من قدر الاحترام الذي یجب أن یحظى به

ذلك أن المشرع اشترط توافر العلانیة في جریمتي القذف والسب وهو ما یدل على أن العلة من 

بل حمایة مكانته  فقط، علیه عند سماعه لعبارات القذف المجنىس حمایة شعور العقاب لی

وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانیة ولو لم یعلم  ،الاجتماعیة وحقه في الشرف والاعتبار

  .3علیه بما نسب إلیه المجنى
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  ؟أم لا ات، هل یعاقب علیه القانونالقذف بحق الأمو بوالسؤال الذي یمكن إثارته یتعلق 

جرم المشرع الفرنسي القذف بحق الأموات وذلك بموجب المادة  ،على صعید التشریعات المقارنة

إذ تقضي بتجریم القذف ضد الأموات . م1881من قانون الصحافة الفرنسي الصادر سنة  34

 أما قانون العقوبات المصري والبحریني فلم ،1إذا كان القصد منه المساس بشرف الورثة الأحیاء

  .ینص أي منهما على تجریم القذف بحق الأموات

مستقر على خروج واقعة  - تفق معه نوالذي  –أما على صعید الفقه الجنائي فإن الرأي الراجح 

علیه في الشرف والاعتبار  المجنىوتبریر ذلك أن حق  ،القذف بحق الأموات من نطاق التجریم

إلا إذا كانت الواقعة تمس أو تمتد إلى  ،والتي تنقضي بوفاته ،من الحقوق اللصیقة بشخصیته

ومثال ذلك من یسند إلى امرأة متوفیة أنها كانت على علاقة غیر شرعیة  ،2ىأحد أقارب المتوف

. وتقوم بها جریمة القذف ،فهذه الواقعة تمس نجل المتوفاة ،بغیر زوجها وأنجبت ولداً غیر شرعي

القذف بحق یجرم القذف بحق الأحیاء یشمل الموجود في قانون العقوبات والذي  النص نرى أنو 

  .الأحیاء ورثتهالأموات في حالة ما إذا كان به مساس بشرف واعتبار 
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  الثالث مطلبال

  علانیة الإسناد 

وإنما یجب  ،لا یقوم القذف بصورته العادیة بإسناد واقعة معینة موجبة للعقاب أو الاحتقار فقط

فعلانیة الإسناد العنصر  ،العلانیة الواردة في قانون العقوبات أن یكون الإسناد بإحدى طرق

وتكمن العلة في اشتراط المشرع لعلانیة الإسناد في أن العلانیة  ،الممیز لجریمة القذف عن غیرها

 ،علیه المجنىومن خلالها یتم المساس بشرف واعتبار  ،وسیلة علم الأفراد بالواقعة المسندة

  .1العلانیة لا یقوم بالإسناد جریمة القذف بصورتها العادیةوبالتالي فإنه بانتفاء 

من  23إذ نص علیها المشرع الفرنسي في المادة  ،وقد بینت التشریعات المقارنة وسائل العلانیة

أما المشرع المصري فقد أحال في نص تجریم . م1881قانون الصحافة الفرنسي الصادر عام 

  .وبات المصريمن قانون العق 171القذف إلى المادة 

والتي  ،من قانون العقوبات 92وأحال المشرع الجنائي البحریني بیان وسائل العلانیة إلى المادة 

  :تعد طرقاً للعلانیة في حكم هذا القانون" تنص على أنه 

الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في طریق عام أو في محفل عام أو في  -1

نظار الجمهور أو إذا وقعت بحیث یستطیع مكان مباح أو مطروق أو معرض لأ

 .رؤیتها من كان في مثل هذا المكان أو إذا نقلت إلیه بطریقة من الطرق الآلیة

 االقول أو الصیاح إذا حصل الجهر به أو تردیده في مكان عام مما ذكر أو إذ -2

حصل الجهر به أو تردیده بحیث یستطیع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو 

 .یع بطریق من الطرق الآلیة بحیث یسمعه من لا دخل له في استخدامهاإذا أذ

الكتابة أو الرسوم والصور والشارات والأفلام وغیرها من طرق التعبیر إذا عرضت  -3

أو إذا وزعت بغیر تمییز أو بیعت إلى عدد من الناس أو  ،في مكان مما ذكر

 ".عرضت علیهم للبیع وذلك في أي مكان

علانیة  ،علانیة القول أو الصیاح: وهي ،ر طرق العلانیة بثلاثة طرقومما سبق یمكن حص

وسوف نتناولها بشيء من التفصیل في الفصل الثالث  .وعلانیة الكتابة ،الفعل أو الإیماء

  .والمخصص للحدیث عن وسائل ارتكاب جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة
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  الثاني بحثالم

  الركن المعنوي 

  

إذ لم  ،ویتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام ،الجرائم العمدیة تعتبر جریمة القذف من

وهما العلم  ،ویقوم القصد العام بعنصرین ،توافر قصد جنائي خاص في القذف انونیتطلب الق

 المجنىومفاد هذین العنصرین أن یعلم المتهم بدلالة الواقعة التي یقوم بإسنادها إلى  ،والإرادة

وهو ما  .1وأن یتوافر لدیه إرادة الإسناد وإرادة العلانیة معاً  ،بعلانیة الإسناد وأن یعلم ،علیه

  :من خلال المطلبین الآتیین هسنتناول

  

  

  الأول مطلبال

  لمـالع 

  

وعلم بعلانیة  ،علیه المجنىویتوافر العلم لدى المتهم متى ما علم بدلالة الواقعة المسندة إلى 

  .الإسناد

  

 علیه المجنىالواقعة المسندة إلى العلم بدلالة : أولاً 

إما أنها تستوجب  ،علیه أحد تكییفین المجنىجریمة القذف تفترض أن تأخذ الواقعة المسندة إلى 

وأن  ،وبالتالي یجب أن یعلم المتهم بذلك التكییف ،أو أنها تستوجب احتقاره ،علیه المجنىعقاب 

العلم الفعلي ولیس المفترض أو استطاعة فالمطلوب هو  ،یكون علمه علماً فعلیاً ولیس مفترضاً 

وبالتالي لا یتوافر القصد الجنائي لدى المتهم إذا كان یعتقد أن الواقعة لا توجب العقاب أو  ،العلم

وذلك في حالة كان المتهم من بیئة  ،علیه المجنىوإنما تحمل معنى الثناء والمدح على  ،الاحتقار
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 علیه المجنىء في حین أن لها دلالة عرفیة محقرة في بیئة أو بلد تحمل العبارة لدیهم معنى الثنا

  .1یجهلها المتهم

  

 العلم بعلانیة الإسناد: ثانیاً 

فینبغي أن ینصرف علم المتهم إلى علانیة  ،علانیة الإسناد تعتبر من أهم عناصر القذف

قیقة كان فإذا جهل ذلك بأن أعتقد أن نشاطه متجرد من العلانیة ولكنه في الح ،عبارات القذف

جهر  اوتطبیقاً لذلك ینتفي القصد بحق المتهم إذ. منطویاً علیها فإن القصد لا یعتبر متوافراً بحقه

بالقول أو الصیاح في مكان خاص وكان یجهل تحوله لمكان عام بالمصادفة لدخول أشخاص 

ي القصد وینتف. أو لم یعلم بوجود جهاز ینقل صوته لمن كان في خارج هذا المكان ،عدیدین فیه

كذلك إذا دون المتهم عبارات القذف على ورقة وأعطاها لشخص آخر بقصد الاحتفاظ بها لنفسه 

  .2فقام الأخیر باستخراج نسخ جدیدة منها ووزعها على الناس بغیر تمییز
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  الثاني مطلبال

  الإرادة 

 ،والإرادة -  انهالسابق بیعلى النحو  - ینبغي لقیام الركن المعنوي في القذف أن یتوافر العلم 

وبالتالي یجب أن  ،وتقتضي الإرادة أن تنصرف إرادة المتهم إلى اقتراف الفعل وتحقیق نتیجته

وتطبیقاً لذلك ینتفي القصد الجنائي إذا  ،تتجه إرادة المتهم إلى إلقاء عبارات القذف أو كتابتها

ة انفعال وثورة نفسیة عند ارتجاله أو كان في حال ،تبین أنه كان مكرهاً على القول أو الكتابة

  .1عبارات القذف

أي الإدلاء بها علناً لكي تتحقق النتیجة  ،كما ویجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إذاعة وقائع القذف

فإذا ثبت أن العلانیة قد توافرت دون قصد كأن یكون في مكان عام وحصلت بینه  ،الإجرامیة

وصدرت عنه عبارات القذف بناءً على استفزاز من  علیه مشادة كلامیة حادة المجنىوبین 

ولا یكفي حصول التوزیع في حالة كان . فإنه ینتفي قصد العلانیة في هذه الحالة ،علیه المجنى

  . 2بل لابد من توافر قصد الإذاعة بحق المتهم ،القذف بطریق الكتابة

  

  علیه المجنىالغلط في شخصیة 

فهل یؤثر هذا  ،إلى شخص آخر ظناً منه أنه غریمه قد یخطأ الجاني ویوجه عبارات القذف

  الخطأ في القصد الجنائي لجریمة القذف؟

 المجنىفي هذه الحالة تطبق القاعدة التي تقضي بأن الخطأ في توجیه الفعل والغلط في شخصیة 

وبالتالي یسأل عن قذف من یوجه عبارات القذف لشخص آخر ظناً منه أنه  ،علیه لا ینفي القصد

  .3سواء كان القذف بالقول أو الكتابة ،هغریم

  

  يأثر الباعث وحسن النیة على القصد الجنائ

فلا  ،فلا عبرة بعد ذلك بالبواعث ،متى توافر العلم والإرادة توافر الركن المعنوي في جریمة القذف

یحول دون توافر القصد الجنائي نبل بواعث  الجاني أو غرضه الشریف في تحقیق مصلحة 

فلا یقبل من الجاني الدفع بأن  ،ولا یعتد كذلك بالاستفزاز كعذر مانع من العقاب ،مثلاً المجتمع 
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عذر مخفف الاستفزاز ، إلا أنه من الممكن اعتبار علیه هو من ابتداءه بالقذف أولاً  المجنى

 ،كما لا ینتفي القصد بصدور اعتذار للمجني علیه وإن تضمن عدولاً عن عبارات القذف. للعقاب

  .1لأن العدول واقعة لاحقة على توافر الركن المعنوي فلا یؤثر في قیام القصد الجنائيوذلك 

فالجریمة قائمة سواء كانت  ،وكذلك فإن حسن نیة القاذف لا یحول دون توافر القصد الجنائي

 ،ولا یجب الخلط بین حسن النیة والقصد الجنائي ،الواقعة المسندة للمجني علیه صحیحة أم كاذبة

أما نیة الإضرار فلا . یوجد تناقض بین توافر القصد الجنائي وحسن النیة لدى القاذف إذ لا

علیه وینتج  المجنىفالقذف یعتبر بحد ذاته ضاراً ب ،تعتبر عنصراً من عناصر القصد الجنائي

وبالتالي لا یقبل من الجاني الدفع بانتفاء قصد  ،علیه فور وقوعه المجنىأثره الضار بسمعة 

إذ لا یعد ذلك مانعاً من العقاب شأنه شأن الباعث على القذف  ،علیه من فعله المجنىبالإضرار 

  .2وإن كان من الممكن أن یأخذ به القاضي عند تقدیر العقوبة

المقرر أنه " إلى أن في أحد أحكامها وتأكیداً على ما سبق فقد ذهبت محكمة التمییز البحرینیة 

لإهانة والقذف والسب فلا محل للبحث في مسألة حسن متى تحقق القصد الجنائي في جرائم ا

والذي . 3..."الهیئات النظامیة أو المصالح العامة ىفي صورة أن یكون الطعن موجهاً إلالنیة إلا 

موظف  إلىكان القذف موجهاً ما في حالة  إلایستفاد منه أن حسن النیة لا یؤخذ بعین الاعتبار 

الموظف  أعمالنیة شرط من شروط اباحة الطعن في عام أو من في حكمه، ذلك أن حسن ال

لا یستفید من سبب الاباحة ویسأل بالتالي فإن الطاعن من حكمه، وبانتفاء حسن النیة  أوالعام 

  .عن جریمة قذف
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  الثالث بحثالم

  والقیود الإجرائیة المتعلقة بها ذوي الصفة العمومیة قذفعقوبة جریمة 

  

على القذف بحق ذوي الصفة العمومیة، ولكن تفرض بعض القیود تعاقب التشریعات المقارنة 

لإیقاع العقاب على الجاني عن جریمة قذف ذوي الصفة تحریك الدعوى الجنائیة على  الإجرائیة

في مطلب مستقل، ثم نتناول عقوبة القذف لذا خصصنا هذا المبحث للحدیث عن . العمومیة

  : لنحو الآتيفي مطلب آخر وذلك على ا القیود الإجرائیة

  

  المطلب الأول

  عقوبة جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة

ولكنها تختلف في تحدید المدة  ،تقرر التشریعات المقارنة عقوبة الحبس والغرامة لجریمة القذف

وتختلف عقوبة القذف تبعاً  ،وفي تقریر إیقاع العقوبتین معاً أو الاكتفاء بإحداهما ،ومقدار الغرامة

لیه فعقوبة القذف بحق الموظف العام تختلف عن عقوبة القذف بحق شخص لصفة المجنى ع

  .بین فیما یلي كلتا الصورتین مع الاستشهاد بنصوص قانون العقوبات البحرینينوسوف . عادي

على عقوبة القذف من قانون العقوبات  364المشرع البحریني في الفقرة الأولى من المادة  نص

یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنتین أو بالغرامة التي  "فیها  والتي جاءبحق الشخص العادي 

  ". ...هسند لغیر ألا تتجاوز مائتي دینار من 

ومن خلال النص السابق یتبین أن المشرع البحریني حدد للقذف بصورته البسیطة عقوبة الحبس 

هذه الجریمة  وأن المشرع حدد عقوبة الحبس بتحدیده الحد الأعلى لمدة الحبس في ،أو الغرامة

وبالتالي یمكن للقاضي أن یعمل سلطته التقدیریة وأن یطبق الحد الأدنى  ،ولم یحدد الحد الأدنى

وكذلك فعل المشرع بتحدیده الحد الأعلى  ،لمدة الحبس المنصوص علیها في قانون العقوبات

ي الجنح ما ولا یعاقب على الشروع ف ،وتعتبر جریمة القذف على هذا النحو من الجنح .للغرامة

 .لم یوجد نص خاص



57 
 

من  364قد نصت على هذه الحالة الفقرة الثانیة من المادة ف ،القذف بحق موظف عام أما عقوبة

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتین "  حیث جاء فیها قانون العقوبات البحریني

  ...."ة تأدیته وظیفتهبب أو بمناسبالعقوبتین إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بس

علة تشدید حالة القذف الموجه للموظف العام، و  یلاحظ أن المشرع البحریني شدد العقوبة فيو  

شد خطورة على المجتمع من أأن القذف بحق موظف عام یكون  تكمنالعقاب في هذه الحالة 

ن الطمأنینة م اً فالمصلحة العامة تتطلب أن یوفر للموظف العام قدر  ،القذف في حق فرد عادي

بالإضافة لذلك فإن العقاب على القذف في هذه  ،عند قیامه بواجبه وحمایته من المساس بشرفه

الحالة دلیل على كذب الواقعة وعدم توافر سبب الإباحة الذي یقرره القانون عند الطعن في 

  .1أعمال الموظف العام

: وهما ،ین لإعمال التشدیدویستفاد من نص المادة سالف الذكر أن المشرع تطلب توافر شرط

وأن یكون القذف قد وجه إلى الموظف العام أثناء أو بسبب  ،أن یقع القذف بحق موظف عام

  .أو بمناسبة تأدیته وظیفته
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  الثانيالمطلب 

  العمومیة الصفة ذوي قذف لجریمة الإجرائیة القیود

تحریك الدعوى الجنائیة عن جریمة نتناول في هذا المطلب الشكوى والإذن باعتبارهما من قیود 

  . ، وسوف نتطرق لكل قید في فرع مستقلقذف ذوي الصفة العمومیة

  

  الفرع الأول

  علیه المجنىتحریك دعوى القذف بشكوى من 

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة  : "من قانون الإجراءات الجنائیة البحریني على أنه 9نصت المادة 

علیه أو وكیله الخاص إلى النیابة العامة أو  المجنىكتابیة من إلا بناء على شكوى شفهیة أو 

  :إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتیة

  .في قانون العقوبات) 366(و) 365(و) 364(القذف والسب المنصوص علیه في المواد  -د 

ا ما لم ینص علیه بالجریمة وبمرتكبه المجنىولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من یوم علم 

  ".القانون على خلاف ذلك

الجهة المختصة،  إلىعلیه  المجنىهي التظلم الذي یرفعه المتضرر من الجریمة أو  الشكوىو 

 المجنى إرادةفالشكوى تعبیر صریح عن . مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونیة ضد فاعل الجریمة

ولا . ئیة وتوقیع العقوبة على الفاعلعلیه في تحریك الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة الجزا

علیه، أو وكیله  المجنىیجوز أن ترفع الدعوى الجنائیة إلا بناءَ على شكوى شفهیة أو كتابیة من 

  .1بموجب وكالة خاصة، أو من یمثله قانوناً 

والسبب في تقیید حق النیابة العامة في تحریك دعوى القذف یكمن في أن جریمة القذف تتضمن 

علیه، فیقرر بالتالي  المجنىمعین، وأن تقدیر أهمیة وآثار ما أسند أمر منوط ب إسناد عیب
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ولكن متى ما قدمت الشكوى استردت النیابة العامة حقها في . تحریك الدعوى الجنائیة من عدمه

  .1تعقب الدعوى ومباشرتها

تطلب شكوى، ولا یقید تحریك الدعوى الجنائیة كون الفعل الإجرامي له أكثر من وصف أحدهما ی

أو كون الفعل یرتبط من حیث الغرض مع فعل آخر یتطلب تحریك الدعوى عنه تقدیم شكوى، 

والسبب في ذلك أن إقامة الدعوى الجنائیة هو الأصل العام، والاستثناء هو تقیید ذلك بشكوى، 

  .2والاستثناء كما هو معلوم لا یجوز التوسع فیه على حساب الأصل

ة القذف قد یكون شخصاً واحداً، وقد یكون مجموعة من الأشخاص، علیه في جریم المجنى و

فیكون باستطاعة أي واحد منهم تحریك الدعوى الجنائیة وتقدیم شكوى ضد الفاعل، ولا یشترط 

وفي حالة تعدد المتهمین في جریمة . علیهم في تحریك الدعوى الجنائیة المجنىاجتماع رغبة 

یكفي لإقامة الدعوى ضد جمیع المتهمین، حتى وان كان القذف فإن تقدیم الشكوى ضد أحدهم 

  .3علیه لم یشأ تحریكها ضدهم جمیعاً  المجنى

  

  : سقوط حق المقذوف في تقدیم الشكوى

  :لا یجوز فیها قبول الشكوى، وهيالتي من الحالات  اً حدد القانون عدد

علیه  المجنىینقضي الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من یوم علم  :مضي المدة -1

  .4بالجریمة وبمرتكبها

علیه  المجنىالحق في الشكوى من الحقوق اللصیقة بشخصیة  :5علیه المجنىوفاة  -2

علیه دون تقدیمها فلا ینتقل هذا الحق إلى ورثته ولا یحق لأي منهم  المجنىفإذا توفي 

ر الدعوى تستمر ولا أث إجراءاتعلیه الشكوى ثم توفي فإن  المجنىقدم  إذاأما . تقدیمها

  . 6أظهر رغبته في إقامة الدعوىقد علیه  المجنىلوفاته علیها، والسبب في ذلك أن 
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  التنازل عن الشكوى

علیه یكشف عن إرادته في عدم اتخاذ  المجنىالتنازل عن الشكوى هو تعبیر یصدر من 

علیه صاحب الحق في الشكوى ویشترط  المجنىویقدم التنازل من . الإجراءات أو عدم استمرارها

ن تتوافر لدیه أهلیة الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فیجب أن تتوافر هذه أ

ولم یشترط . وإذا توفي الشاكي فلا ینتقل حقه في التنازل إلى ورثته. الصفة عند تقدیم التنازل

 . ضمنیاً  وأ أو أن یكون صریحاً ، شفاهة وكتابة أ یكونالقانون شكلا معینا للتنازل فیستوي أن 

التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن یصدر في الدعوى حكم نهائي فتنقضي أجاز القانون و 

ولا یؤثر ذلك على الدعوى  ،ویترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائیة. الدعوى الجنائیة

علیهم فإن التنازل لا یكون صحیحاً إلا بصدوره من جمیع من  المجنىوفي حالة تعدد  .المدنیة

وا الشكوى، وفي حالة تعدد المتهمین فإن التنازل عن أحدهم یسري علیهم جمیعاً وان لم یرد قدم

  .1علیه ذلك المجنى

  

  تعقیب على مسلك المشرع البحریني بشأن قید الشكوى

حمایة شرف  إلىهدف ت ات طبیعة مزدوجة، فهيتجریم القذف بحق الموظف العام ذالغایة من 

ولما كانت المصلحة . الوظیفة العامة من المساس بهاحمایة لاً أیضواعتبار الموظف العام، و 

لو یستثني المشرع  الأفضلتُرجح على المصلحة الخاصة، نرى من بحمایة الوظیفة العامة العامة 

القذف بحق الموظف العام من قید تحریك الدعوى بشكوى من المجنى علیه، ذلك أن البحریني 

مرتكب جریمة رشوة مثلاً، فسوف یحاول التملص من الجریمة  الموظف العام إذا أُسند إلیه أنه

القاذف الواقعة شكوى، وذلك لأن القاذف سیكون مطالباً عندها بالإثبات، فإذا أثبت  هبعدم تقدیم

، وبالتالي سیكون قید الشكوى سیكون الموظف محلاً للمساءلة الجنائیةالمسندة للموظف العام، 

  .2وظیفة العامةحمایة لمصلحة الموظف ولیس ال

  

                                                             
1

  . 73و 72ص  -المرجع السابق -سعید حسب الله عبدالله. د 
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إذا كان " ...  9ھناك العدید من التشریعات العربیة تأخذ بھذا الاتجاه ومنھا قانون الإجراءات الجنائیة المصري، حیث تنص المادة  
صفة نیابیة عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة أو النیابة المجنى علیھ فیھا موظفاً عاماً أو شخص ذا 

  ".أو الخدمة العامة یجوز اتخاذ إجراءات التحقیق فیھا دون حاجة الى تقدیم شكوى أو طلب أو إذن
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  الفرع الثاني

  ذن من جهة رسمیةإتحریك دعوى القذف ب

  . جریمة القذف من الجرائم التي لا یجوز تحریك الدعوى الجنائیة عنها إلا بإذن من جهة رسمیة

عمل إجرائي یصدر من هیئة عامة لكي یسمح بتحریك الدعوى الجنائیة ضد  :ویعرف الإذن بأنه

بها أثناء تأدیته وظیفته الته إلى المحاكمة عن جریمة ارتكئة أو بإحمتهم ینتمي إلى تلك الهی

لبعض الأشخاص الذین  وتكمن العلة من الإذن بأنه یمثل ضمانة واستقلالاً . الرسمیة أو بسببها

  . یؤدون أعمالاً للمصلحة العامة

للقضاة  وأبرز حالات الإذن هي الحصانة المقررة لأعضاء المجلس الوطني، والحصانة المقررة

  .وأعضاء النیابة العامة

  : الحصانة المقررة لأعضاء المجلس الوطني: أولاً 

 دور أثناء یجوز لا -ج"من دستور مملكة البحرین  89وقد نصت على هذه الحصانة المادة 

 أو التحقیق أو التوقیف إجراءات العضو نحو تتخذ أن المشهود، الجرم حالة غیر في الانعقاد،

. فیه عضو هو الذي المجلس بإذن إلا آخر جزائي إجراء أي أو الحبس أو ضالقب أو التفتیش

  .المجلس رئیس من إذن أخذ یتعین المجلس انعقاد دور غیر وفي

 تاریخ من شهر خلال الإذن طلب في قراره الرئیس أو المجلس إصدار عـدم إذن بمثابة ویعتبر

  .إلیه وصوله

 یجب كما انعقاده، أثناء السابقة للفقرة وفقاً  ءاتإجرا من یتخذ قد بما المجلس إخطار ویتعین

 من عضو أي ضد السنویة المجلس عطلة أثناء اتخذ إجراء بأي له اجتماع أول في دوماً  إخطاره

  " .أعضائه

ومن النص السابق یتضح أن الحصانة المقررة لأعضاء المجلس الوطني هي حصانة إجرائیة، 

وأن نطاق هذه الحصانة یشمل جمیع الجرائم . عقاب علیهولا تبیح الفعل المجرم أو تعفي من ال

وجمیع الإجراءات، باستثناء إجراءات الاستدلال، وذلك لأنه لیس فیها مساس بشخص العضو أو 
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بالإضافة إلى أن هذه الحصانة تزول بصدور الإذن من الجهة المختصة حسب . حرمة مسكنه

  .1ةالأحوال، ولا تشمل الحصانة حالة التلبس بالجریم

  .الحصانة المقررة للقضاة وأعضاء النیابة العامة :ثانیاً 

من قانون تنظیم السلطة القضائیة البحریني على الحصانة المقررة للقضاة  43نصت المادة 

 إلا احتیاطیاً  وحبسه القاضي على القبض یجوز لا بالجریمة، التلبس حالات غیر في: " بالقول

  .العام النائب طلب على بناءً  للقضاء الأعلى سالمجل من بذلك إذن على الحصول بعد

 احتیاطیا وحبسه القاضي على القبض عند العام النائب على یجب بالجریمة، التلبس حالات وفي

 أن وللمجلس التالیة، ساعة والعشرین الأربع خلال للقضاء الأعلى المجلس إلى الأمر یرفع أن

  . كفالة بغیر أو بكفالة عنه الإفراج أو حبسه استمرار إما القاضي أقوال سماع بعد یقرر

 الإجراءات وتراعى باستمراره، أو بالحبس یصدر الذي القرار في الحبس مدة المجلس ویحدد

  " .المجلس قررها التي المدة انقضاء بعد الاحتیاطي الحبس استمرار رؤى كلما إلیها المشار

 طبقت: " ررة لأعضاء النیابة العامةمن القانون ذاته على الحصانة المق 66بینما نصت المادة 

) 36( من المواد في القضاة إلى بالنسبة المقررة الأحكام العامة النیابة أعضاء مساءلة شأن في

  " .القانون هذا من) 43( إلى

ویلاحظ من النصوص السابقة أن المشرع منح القضاة وأعضاء النیابة العامة نفس الحصانة 

 الأعلى المجلس منمجلس الوطني، ولكن الإذن یجب أن یصدر الإجرائیة المقررة لأعضاء ال

، ویلاحظ كذلك أن المشرع لم یشترط صدور الإذن خلال العام النائب طلب على بناءً  للقضاء

شهر من تاریخ ورود الطلب، وبالتالي لم یأخذ بفكرة الإذن الضمني، أي أن الحصانة لا تزول 

صدور إذن مكتوب من المجلس الأعلى للقضاء عن القاضي أو عضو النیابة العامة إلا ب

  .باستثناء حالة التلبس

  

  
                                                             

 .78ص  -المرجع السابق -سعید حسب الله عبدالله. د 1
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  الفصل الثالث

  وسائل ارتكاب جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة

  

  الكتابةو القذف بالقول  :المبحث الأول

  ذف عبر الصحافةالق :المبحث الثاني

  القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات : المبحث الثالث
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  لثالثالفصل ا

  وسائل ارتكاب جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة

  :تمهید وتقسیم

القذف من الممكن أن یقع بالتلفظ بالأقوال في محفل عام أو طریق عام، أو مكان خاص، أو عن 

طریق التلفون، كما وقد یرتكب القذف بطریق الكتابة، والكتابة قد تكون عبر وسائل الاعلام 

تقنیة المعلومات، لذا خصصنا هذا الفصل للحدیث عن وسائل  التقلیدیة أو من خلال وسائل

  : ارتكاب جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة، وذلك من خلال المباحث الآتیة

  القذف بالقول والكتابة: المبحث الأول

  القذف عبر الصحافة :المبحث الثاني

  القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات : المبحث الثالث
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  الأول المبحث

  والكتابة بالقول القذف

البحریني وسائل العلانیة، والتي تعتبر من وسائل ارتكاب  العقوبات قانون من 92 بینت المادة

جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة، متى ما تضمنت إحدى تلك الوسائل إسناد واقعة معینة لذوي 

وسوف . لقول، الإیماء، والكتابةا: بشكل تتوافر فیه العلانیة، وهذه الوسائل هيالصفة العمومیة 

  : من خلال المطالب الآتیة ومدى توافر العلانیة فیها نتناول تلك الوسائل

  علانیة القول أو الصیاح :المطلب الأول

  الإیماءعلانیة : المطلب الثاني

  المطلب الثالث علانیة الكتابة

  

  المطلب الأول

 علانیة القول أو الصیاح

القول أو " ... حیث جاء فیها  ،من قانون العقوبات البحریني 92وقد نصت على ذلك المادة 

الصیاح إذا حصل الجهر به أو تردیده في مكان عام مما ذكر أو إذ حصل الجهر به أو تردیده 

بحیث یستطیع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو إذا أذیع بطریق من الطرق الآلیة بحیث 

  ".یسمعه من لا دخل له في استخدامها

ویراد بالقول ذلك الصوت المنبعث من الفم منطویاً على كلمات مفهومة بغض النظر عن اللغة 

أما الصیاح فالمراد به كل صوت ولو لم یكن مركباً من ألفاظ . والأسلوب الذي نطقت به

  .1واضحة

  :ویمكن تقسیم حالات العلانیة بالقول أو الصیاح إلى الآتي

 .ده في محفل عام أو طریق عامالجهر بالقول أو الصیاح أو تردی .1

 .الجهر بالقول أو الصیاح في مكان خاص .2

                                                             
  .15ص  -م2005 -الإسكندریة -دار الجامعة الجدیدة -ف والسب وإفشاء الأسرارجرائم القذ -عبدالحمید المنشاوي 1
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 .إذاعة القول أو الصیاح بطریقة من الطرق الآلیة .3

 .القذف عن طریق التلیفون .4

  

  

 الجهر بالقول أو الصیاح أو تردیده في محفل عام أو طریق عام: أولاً 

أن یسمعه من قد یكون في  هو النطق به بصوت مرتفع بحیث یمكن :الجهر بالقول أو الصیاح

ویلاحظ بخصوص التردید أن . 1أما تردید القول أو الصیاح فهو إعادة النطق به. المكان العام

المشرع البحریني لم یشترط أن یتم تردید القول أو الصیاح بإحدى الوسائل المیكانیكیة كما أشترط 

  .المشرع المصري

ن المعنى بصوت منخفض في مكان عام بحیث لم وترتیباً على ما سبق فإنه إذا كان التعبیر ع

یسمعه سوى شخص واحد أو عدد محدود من الأشخاص كأن یقتصر الحدیث علیهم فلا تعتبر 

  .2العلانیة متوافرة

وهي الأماكن العامة  ،وفیما یخص المكان العام فقد قسم الفقه المكان العام إلى ثلاثة أنواع

وهي أماكن یستطیع الناس الدخول والمرور بها  ،ئق العامةكالشوارع والمیادین والحدا ،بطبیعتها

أما الأماكن العامة بالتخصیص فهي أماكن لا یمكن الدخول إلیها إلا في أوقات . في أي وقت

وهي بحسب  ،وأخیراً الأماكن العامة بالمصادفة. كالمساجد والمدارس والمرافق العام ،محددة

ومثالها المطاعم  ،الدخول إلیها بصورة عارضةولكن یباح للجمهور  ،الأصل أماكن خاصة

  .3والمقاهي والمحلات التجاریة

فإنه لا یكفي لتحقق العلانیة مجرد الجهر  ،من قانون العقوبات البحریني 92وبحسب نص المادة 

بل ینبغي أن یحدث ذلك الجهر أو التردید في محفل عام أو  ،بالقول أو الصیاح أو تردیدهما

  .كان مطروقطریق عام أو أي م

 المحفل العام 

ولم توجه إلیهم دعوات  ،ویراد به أي اجتماع لعدد من الأشخاص لا تربطهم صلة خاصة

ومثال ذلك الاحتفالات التي تقام بمناسبة دینیة أو وطنیة أو  ،شخصیة لحضور هذا الاجتماع

وهو  ،نیةوبخلاف المحفل العام یكون المحفل الخاص الذي تنتفي فیه العلا ،سیاسیة وغیرها

                                                             
1

  .61ص  -المرجع السابق -عبدالفتاح بیومي حجازي. د 
2

  .36ص  -المرجع السابق - مجدي محب حافظ. د 
 .637و 636ص -المرجع السابق -محمود نجیب حسني. د 3
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ولا یتاح  ،المكان الذي یضم عدد من الأشخاص تربطهم صلة خاصة بغض النظر عن عددهم

ومن أمثلته حفلات السهر أو الاجتماع بین الأصدقاء والعائلة أو الاحتفال  ،لغیرهم الانضمام إلیه

  .1واجتماع مجلس إدارة شركة أو جامعة ،وقاعات المحاكمة السریة ،بعید میلاد

 عامالطریق ال 

یقصد به كل طریق یباح استخدامه لكل شخص دون  ،الطریق العام هو مكان عام بطبیعته

حتى ولو كان خالیاً من الناس إذ  ،وتتحقق العلانیة بالجهر بالقول أو الصیاح فیه دائماً  ،تمییز

  .2حتى وإن ثبت عدم سماعه فثمة احتمال في أن یسمعه شخص ما ،من المحتمل سماعه

  

  وقالمكان المطر 

والمقصود به كل مكان خاص یصبح مكاناً عاماً إما بالتخصیص  ،هو في الأصل مكان خاص

إذ یصبح مكاناً عاماً بالتخصیص ذلك  ،أو المصادفة في حالة تردد الجمهور علیه دون تمییز

المكان الذي یسمح للأفراد بالدخول إلیه في أوقات محددة ولا یسمح لهم بالدخول خارج هذه 

ویصبح مكاناً عاماً بالمصادفة عندما یستطیع .مثاله المسارح والجامعات والمرافق العامو  ،الأوقات

ومن أمثلته  ،فهو بحسب الأصل مكاناً خاصاً  ،العامة دون تفرقة الدخول إلیه بصورة عارضة

  . 3ومكاتب المحامین ،وعیادات الأطباء ،المطاعم والمحلات التجاریة

  

 ح في مكان خاصالجهر بالقول أو الصیا: ثانیاً 

تتحقق العلانیة بالقول أو الصیاح في محل خاص متى كان یستطیع سماعه من كان في مكان 

أو إذا حصل الجهر به أو تردیده ... "جنائي البحریني على ذلك بالقول وقد نص المشرع ال ،عام

یرجع وأساس العلانیة في هذه الحالة  ،..."بحیث یستطیع سماعه من كان في مثل هذا المكان

ویكتفى بإمكانیة السماع ولو لم تسمع  ،لطبیعة المكان الذي یمكن فیه سماع عبارات القذف

وتطبیقاً لذلك فإن الألفاظ الصادرة عن المتهم وهو في  ،العبارات لعدم وجود احد في المكان العام

  .4داخل المنزل تعتبر علنیة إذا سمعها من یمرون في الطریق العام

                                                             
1
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2
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 ول أو الصیاح بطریقة من الطرق الآلیةإذاعة الق: ثالثاً 

وتتحقق العلانیة في هذه الحالة بإذاعة القول أو الصیاح من مكان خاص وهو مكان الإرسال 

 .عبر الوسائل الآلیة أو اللاسلكي وبذلك یستطیع سماعه من كان في مكان عام أو خاص

و الصیاح في مكان خاص وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تتشابه مع حالة الجهر بالقول أ

والاختلاف بینهما یكمن في أنه في حالة  ،بحیث یستطیع سماعه من یكون في مكان عام

بل یكفي  ،الإذاعة بطریق اللاسلكي لا یشترط استطاعة سماع القول أو الصیاح في مكان عام

  .1أن یستطیع الاستماع إلیه من یوجدون في أماكن خاصة

یة یتسع لیشمل جمیع وسائل الإذاعة على اختلاف أنواعها سواء ولفظ اللاسلكي أو الطرق الآل

بالإضافة لوسائل الاتصال ذات الطبیعة  ،أو المرئیة كالتلیفزیون ،المسموعة منها كالإذاعة

  .والأقمار الصناعیة ،والانترنت ،الخاصة كالحاسبات الآلیة

  

  القذف عن طریق التلیفون

فهو بطبیعته وسیلة اتصال ذات طابع  ،وسائل العلانیةوالقذف عن طریق التلیفون لا یعتبر من 

وتكمن العلة في تجریم القذف بطریق التلیفون لضمان راحة واطمئنان الناس وحمایتهم من  ،سري

المساس بشرفهم واعتبارهم نظراً لتزاید الاعتداءات علیهم بالقذف والسب بطریق التلیفون 

معتدون بسریة المحادثات التلیفونیة واطمئنوا إلى أن إذ احتمى ال ،وإسماعهم أشد وأقبح العبارات

وقد دفعت كل  ،القانون لا یعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانیة

وقد نصت على هذه . 2تلك الأسباب المشرع الجنائي إلى تجریم السب والقذف بطریق التلیفون

وقررت لها عقوبة الحبس الذي لا تزید مدته  ،لبحرینيمن قانون العقوبات ا 366الطریقة المادة 

  .عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسین دیناراً 
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  المطلب الثاني

 علانیة الفعل أو الإیماء

ولا تثیر هذه  ،ویقصد بعلانیة الفعل كل حركة أو إشارة یفصح بها مرتكبها عن معنى معین

عن الطریقة السابقة إلا من حیث أنها تتم بالفعل ولیس  فهي لا تختلف ،صعوبة ةالطریقة أی

أو الرأس للدلالة على  ،الرفض أو التحریض ىومن أمثلة ذلك استعمال الید للدلالة عل. القول

ومثال ذلك أن یأتي شخص في محفل عام ویسأل من ارتكب جریمة التزویر أو  ،الاستنكار

والقذف بطریق الفعل أو . حد الحضورألى فیشیر أحد الحاضرین بإصبعه أو یده إ ،الرشوة

إلا أنه یتصور حدوثها بطریق الفعل  ،فالجریمة في أصلها قولیة أو كتابیة ،الإیماء نادر الحدوث

  .1أو الإیماء كما في الأمثلة السابقة

یذكر أن المشرع الفرنسي قد أغفل النص على وسیلة الفعل أو الإیماء في قانون الصحافة 

ن لعلانیة یواللذان افترضا صورت ،بخلاف المشرع الجنائي المصري والبحریني وذلك ،2الفرنسي

  :وهما ،الفعل أو الإیماء

  .إذا وقع في محفل عام أو طریق عام أو مكان آخر مطروق :الصورة الأولى

إذا وقع بحیث یستطیع رؤیته من كان في الطریق العام أو أي مكان آخر  :الصورة الثانیة

  .مطروق

إذا وقع الفعل أو الإشارة ونقلت بطریقة من : شرع الجنائي البحریني صورة ثالثة وهيوأضاف الم

وذلك لانتشار الطرق الآلیة بصورة كبیرة  ،والنص على هذه الصورة مسلك حسن. 3الطرق الآلیة

  .مما أدى لتزاید ارتكاب الجرائم عن طریقها ،ولكثرة استخدامها من قبل الأفراد

لنیة وقوع الفعل أو الإیماء في المحفل العام أو الطریق العام أو المكان ولا یكفي لافتراض الع

بل ینبغي إلى جانب ذلك إمكانیة رؤیة الفعل أو الإیماء لمن یكون موجوداً في ذلك  ،المطروق

أما إذا وقع خفیة بحیث لا یمكن أن یراه سوى من وجه إلیه فلا تتحقق به العلانیة التي  ،المكان

  .4ع وذلك رغم وقوعه في محفل أو مكان عاماشترطها المشر 
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  المطلب الثالث

 علانیة الكتابة

نص قانون العقوبات  هاومن ،نصت التشریعات المقارنة على هذه الطریقة من طرق العلانیة

 هاالكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغیر ... "حیث جاء فیها  92یني في المادة البحر 

أو إذا وزعت بغیر تمییز أو بیعت إلى  ،عرضت في مكان عام مما ذكرمن طرق التعبیر إذا 

  ".عدد من الناس أو عرضت علیهم للبیع وذلك في أي مكان

التوزیع بغیر  ،التعریض للأنظار: وتتحقق علانیة الكتابة وفقاً للنص السابق بثلاث وسائل وهي

  .البیع والعرض للبیع ،تمییز إلى عدد من الناس

 ض للأنظارالتعری: أولاً 

سواء  ،ویقصد بذلك تمكین من یوجد في مكان عام من رؤیة الكتابة أو الرسوم أو الصور وغیرها

فالعبرة  ،كان العرض في مكان عام أو مكان خاص یستطیع الغیر رؤیة ما به وهم في مكان عام

لذي بتحقق العلانیة في هذه الحالة لیست بالمكان الذي تعرض فیه المطبوعات بل بالمكان ا

  .1یمكن رؤیتها منه

ولم یتطلب أن  ،وقد اكتفى المشرع الجنائي باستطاعة أن یرى الكتابة من یكون في مكان عام

وتطبیقاً لذلك لا یعتبر متهماً من یدون عبارات معینة ثم یضعها في مظروف . یكون قد رآها فعلاً 

  .2بأحد المصالح الحكومیة أو من یقوم بتدوین عباراته في دفتر الشكاوي ،مغلق ویرسله بالبرید

  

 التوزیع بغیر تمییز على عدد من الناس: ثانیاً 

ویقصد بالتوزیع تسلیم نسخ متعددة من المكتوب أو المطبوع إلى عدد من الأشخاص دون تمییز 

 ،ویكون الإطلاع على المكتوب أو الرسم نفسه ولیس سماع فحواه. وتمكینهم من الاطلاع علیه

ولذلك فإن التوزیع  ،ة بهذه الصورة هي بطریق الكتابة ولیس بطریق القولن العلانیة المقصودلأ

  .3لا یتحقق بالإفضاء الشفوي إلى عدد من الناس بما تتضمنه الورقة أو المكتوب

                                                             
1
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ولا تتحقق العلانیة بتوزیع المكتوب أو الرسم إلى عدد من الأفراد تربطهم بالجاني صفة خاصة 

طریقة سریة كأن یرسل لرئیس مصلحة معینة رسالة یشكو فیها أو التوزیع ب ،كالأهل والأصدقاء

فالمشرع لم یحدد عدد الأشخاص إذ یكفي  ،ولا یشترط أن یبلغ التوزیع حداً معیناً . أحد مرؤوسیه

ویستوي بعد ذلك أن یكون التوزیع بتداول نسخة واحدة  ، ،أن یصل لعدد من الناس ولو كان قلیلاً 

أو من خلال صنادیق  ،نظر عن طریقة التوزیع فقد تكون بالیدوبغض ال ،أو بتوزیع عدة نسخ

  .1أو أن یلقیها على قارعة الطریق ،البرید

إلا أن العلانیة تتحقق في بعض الحالات ومنها إرسال الشكاوى مثلاً إلى عدة جهات حكومیة 

 متضمنة عبارات القذف والسب في حق موظف عام مع علم مقدم الشكوى بأنها بحكم الضرورة

ووقوعها   ،ففي هذه الحالة یتوافر لدیه قصد الإذاعة ،سیتم تداولها بین أیدي الموظفین المختصین

  .  2فعلاً مما یحقق بالتالي عنصر العلانیة

  

  البیع والعرض للبیع: ثالثاً 

وتتحقق العلانیة في هذه الحالة  ،نقل ملكیة المكتوب أو الرسم للغیر مقابل ثمن :یقصد بالبیع

بغض النظر عن مكان البیع سواء مكان عام  ،توب المتضمن عبارات القذف للجمهورببیع المك

سواء بیعت نسخة واحدة أو عدة  ،وبغض النظر أیضا عن عدد النسخ المباعة ،أو منزل المتهم

أما إذا اقتصر الأمر على بیع الشخص نسخة واحدة من مكتبته الخاصة والتي لا یمتلك  ،نسخ

  .3أصول كتابه للناشر فإن ذلك البیع لا یكفي لتحقق العلانیة أو بیع المؤلف ،سواها

  العرض للبیع

وإن لم یقترن ذلك بتعریضها للأنظار بمكان عام أو  ،ویقصد به طرح الكتاب أو الرسوم للبیع

فهذه الوسیلة تتعلق بطریقة طرحه للتداول بغض النظر عن مكان  ،بمكان یستطیع الناس رؤیتها

أو الإعلان عن المكتوب في  ،قق أیضا بمجرد العرض الشفوي للبیعوتتح ،وجود المكتوب

الصحف والمجلات وذكره في قائمة المطبوعات وغیرها من وسائل الإعلان لتشجیع الناس على 

إذ یجوز الإعلان عن كتاب تحت  ،ولا یشترط أن یكون المكتوب في حیازة المتهم فعلاً  ،ئهاشر 

  .4أو استیرادهالطبع أو كتاب ینوي الناشر شراءه 
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  المبحث الثاني

  ذف عبر الصحافة الق 

تعتبر الصحافة من وسائل الإعلام التقلیدیة ولا زالت تحتفظ بمكانتها ودورها الهام في المجتمع 

یعتبر القذف بواسطة الصحافة من أكثر الصور الشائعة للمساس بحق ذوي و  .منذ زمن طویل

والحق  ،من خلال استخدام الحق في الرأي والتعبیروذلك  ،الصفة العمومیة في الشرف والاعتبار

 الذا سوف نتناول في هذ ،في الإعلام بصورة مخالفة لما قررته القوانین المعمول بها في الدولة

  :الآتیة المطالبوذلك من خلال . المبحث القذف بحق ذوي الصفحة العمومیة عبر الصحافة

  ة عبر الصحفافة والجرائم المرتكبحریة الصح: الأول المطلب

  واسطة الصحافةالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة ب: الثاني المطلب

  

  

  الأول المطلب

  افة والجرائم المرتكبة عبر الصحفحریة الصح 

ثم نتناول  ،لحدیث عن حریة الصحافة في التشریعات المقارنةاإلى مطلب سنتطرق في هذا ال

، وحالة الشروع فیها ،ف من خلال تعریفها وبیان أركانهاالجرائم المرتكبة بواسطة النشر في الصح

  : وذلك وفق التقسیم الآتي

  الفرع الأول

  ریة الصحافةح

تعتبر حریة الرأي والتعبیر حقاً من حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة التي یلزم توافرها في كل 

 ،لخاصة بحقوق الإنسانوالاتفاقیات الدولیة ا ،والقوانین ،وهو ما تؤكد علیه الدساتیر ،مجتمع

رأیه الخاص  إبداء أو التعبیر عنوالمراد بحق الإنسان في الرأي والتعبیر أن یكون له الحق في 
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وحقه في إبداء رأیه وإیصاله للآخرین سواء بالقول أو الكتابة أو  ،في مختلف المسائل والقضایا

  .1أیة وسیلة أخرى

وتعني قدرة الأفراد على استعمال حقهم  ،لرأيوتعتبر حریة الصحافة مظهراً من مظاهر حریة ا

وذلك دون رقابة سابقة  ،في التعبیر عن آرائهم من خلال الصحف والمجلات وحقهم في إصدارها

باستثناء  ،من السلطات المحلیة ما دام ذلك ضمن إطار وهدف معین یخدم استعمال ذلك الحق

  .2ة بعد النشرالحالات التي تنهض بها المسؤولیة المدنیة أو الجنائی

إبلاغ الناس بالمعلومات والأخبار  ،ومن أبرزها ،وتحقق حریة الصحافة العدید من المزایا للمجتمع

وإتاحة المجال للنقاش فیما یتعلق بأمور  ،وتعزیز النظام الدیمقراطي في الدولة ،ونشر الثقافة

مناقشة القضایا العامة و  ،وأصحاب السلطة ،ومراقبة أعمال الحكومة والموظفین ،الحكم والدولة

  .3وتسلیط الضوء على مشاكل المجتمع وتوفیر الحلول لها

فالأصل مستقر في النظم  ،وحریة الصحافة رغم أهمیتها إلا أنها لا یمكن أن تكون حریة مطلقة

وانقلبت  ،ىضو وإلا تحولت إلى ف ،القانونیة أنه لا یمكن أن تكون حریة مطلقة بلا قیود أو تنظیم

 ،لذلك دأبت النظم القانونیة على التأكید على حریة الصحافة في الدساتیر. 4لى عیوبالمزایا إ

  . وتنظیم الصحافة من خلال القوانین الوطنیة

في قانون الصحافة الفرنسي الصادر عام وذلك  ،فقد كفل المشرع الفرنسي حریة الصحافة

وفي المادة  ،"حافة حرتانالطباعة والص" والذي نص في المادة الأولى منه على أن  ،م1881

من دون حاجة إلى إعلان أو ترخیص  ،كل صحیفة أو دوریة مكتوبة یمكن نشرها" الخامسة 

وتولى القانون في بقیة نصوصه تنظیم الصحافة وبیان كیفیة إنشاء . 5"مسبق أو إیداع كفالة

  .والعقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون ،وحقوق وواجبات الصحفیین ،الصحف

ومنها  ،أما في مصر فقد كفل المشرع الدستوري حریة الصحافة في العدید من الدساتیر المصریة

منه  70حیث تنص المادة  ،م2014والدستور الحالي لعام  ،م1971ودستور  ،م1923دستور 

 ،حریة الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة" على أن 

عامة أو خاصة حق ملكیة وإصدار الصحف  ،ن أشخاص طبیعیة أو اعتباریةوللمصریین م

  ...."ووسائط الإعلام الرقمي  ،وإنشاء وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة
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قانون : وصدرت في مصر العدید من القوانین المنظمة للصحافة ومنها على سبیل المثال

والقانون  ،م1980لسنة  148رقم  وقانون سلطة الصحافة ،م1936لسنة  20المطبوعات رقم 

  .م1996لسنة  96رقم 

من دستور مملكة  24و 23وفي البحرین كفل المشرع الدستوري حریة الصحافة في المواد 

حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل "على أن  23حیث تنص المادة  ،المعدلالبحرین 

و غیرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع إنسان حق التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أ

التي یبینها القانون، مع عدم المساس بأسس العقیدة الإسلامیة ووحدة الشعب، وبما لا یثیر الفرقة 

  ". أو الطائفیة

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حریة الصحافة والطباعة والنشر "  24ونص في المادة 

  ".یبینها القانون مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي

وقد ردد المشرع البحریني نفس الأحكام السابقة في المادة الأولى والثانیة من المرسوم بقانون رقم 

  .تنظیم الصحافة والطباعة والنشر م بشأن2002لسنة  47

  

  الفرع الثاني

  الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة

د لها القانون عقوبة أو تدبیراً الجریمة بشكل عام هي كل سلوك ناتج عن إرادة آثمة یرص

والجرائم المرتكبة عبر الصحافة والتي تقع بإحدى وسائل العلانیة لا تخرج من هذا . احترازیاً 

 ،ولا تعتبر جریمة ذات طابع أو كیان خاص مما یوجب إخضاعها لأحكام خاصة ،الأصل العام

دأ عام لا یقیم وزناً من حیث فالقانون كمب ،فوسیلة ارتكابها لا تضفي علیها وصف جریمة خاصة

فلا فرق من حیث التجریم بین  ،التجریم بین الوسائل والطرق التي یمكن أن تتحقق بها الجریمة

 والإهانةفجرائم القذف والسب . من یقذف آخر من خلال الصحافة وبین من یقذفه بوسیلة أخرى

یة بطریق النشر یجعل من فكل ما هنالك أن عنصر العلان ،لا تتغیر طبیعتها بتغیر الوسیلة

بعض جرائم العلانیة ظرفاً مشدداً شأنها شأن غالبیة الجرائم التي یرصد لها الشارع عقوبة مشددة 

  .1نظراً لتوافر اعتبارات معینة
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ولكن وسیلة  ،وتطبیقاً لما سبق فإن نشر عبارات القذف بواسطة الصحافة لا یخلق جریمة جدیدة

فالمشرع لم یلتف إلى  ،ل المشرع یعتبرها ظرفاً مشدداً للعقابالجریمة هي التي تغیرت مما جع

فعقوبة  ،قسوة العبارات أو شكلها وإنما اعتد بعلانیة هذه العبارات ونشرها عن طریق الصحف

القذف إذا ارتكبت بواسطة الصحف سواء المطبوعة أو الالكترونیة تختلف في مقدارها عن مقدار 

  . لعادیة كالقول أو الإیماءعقوبة القذف بوسائل العلانیة ا

وجرائم السب  ،والإهانة ،الصحافة من بینها جرائم التحریضعبر الجرائم من وترتكب العدید 

ما یهمنا من تلك الجرائم هو جریمة القذف عیر الصحافة ووسائل النشر  ولعلَّ . والقذف وغیرها

عتبر المشرع القذف عبر فقد ا -موضوع الدراسة  -وخصوصاً القذف بحق ذوي الصفة العمومیة 

ویلاحظ بشأن القذف بحق ذوي الصفة العمومیة أنه یعتبر مباحاً . الصحافة ظرفاً مشدداً للعقاب

وفي حالة عدم توافر أو تخلف أحدها  - نبینها في الفصل التالي  - متى ما توافرت عدة شروط 

  .اعتبر ذلك قذفاً مما یوجب عقاب فاعله

ف السابق بیانها تنطبق على جریمة القذف عبر الصحافة ووسائل والأحكام العامة لجریمة القذ

  .لذا نحیل إلیها ،النشر

  

  الفرع الثالث

  شروع في جریمة القذف عبر الصحافةال

الشروع في الجریمة هو "ن قانون العقوبات الشروع  بأنه م 36عرف المشرع البحریني في المادة 

". رة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتمأن یؤدي مباش أن یأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملاً من شأنه

ولا یعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجریمة أو الأعمال التحضیریة لها أو " ونص أیضاً 

  ".محاولة ارتكابها

وذلك بسبب أن  ،ویوجد خلاف في الفقه حول تصور الشروع في الجرائم المرتكبة عبر الصحف

ویعود هذا  ،وبالتالي مدى تصور الشروع بشأنها ،ة في تلك الجرائمالمشرع اشترط توافر العلانی

ولبیان مدى تصور الشروع . الخلاف إلى مدى تصور البدء في تنفیذها دون تحقق شرط العلانیة

  .1في تنفیذ الجریمة اً في تلك الجرائم یجب التمییز بین ما یعد عملاً تحضیریاً وما یعد بدء

                                                             
  .288ص -م2002- القاھرة -دار النھضة العربیة -1ط -المسئولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة - خالد رمضان عبدالعال. د 1
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وهما  ،اء الجنائي للتمییز بین العمل التحضیري والبدء في التنفیذیوجد مذهبین في الفقه والقض

حیث ینظر المذهب الموضوعي إلى مادیات الجریمة . المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي

فیعتبر تبعاً لذلك الفعل بدءاً في التنفیذ إذا كان ذا  ،فقط دون أن یعتد بالجانب النفسي للجاني

 ،ا المذهب الشخصي فیهتم للجانب النفسي ونیة الجاني الإجرامیةأم. صلة وثیقة بالركن المادي

فإذا كان قصد الجاني من العمل الذي قام به انتهاك المصلحة المحمیة بموجب القانون كان 

  .1عمله بدءاً بتنفیذ الجریمة ولیس عملاً تحضیریاً لها

لجرائم المرتكبة عبر واستكمالاً لما سبق یمكننا أن نتساءل عن إمكانیة تصور الشروع في ا

بحق أحد الأفراد أو بحق  اً الصحافة من عدمه؟ فمثلاً لو قام صحفي بكتابة مقال یتضمن قذف

ولكن السلطات المختصة تنبهت لذلك وقامت بمصادرة أعداد  ،موظف عام ومن في حكمه

 فهل یعتبر ما قام به الصحفي في هذه الحالة عملاً  ،الجریدة كاملة قبل أن یتحقق النشر

  تحضیریاً أم شروعاً في الجریمة؟

ویستندون في  ،جانب من الفقه یذهب إلى عدم تصور الشروع في جرائم المرتكبة عبر الصحف

 ،فإذا توقف النشر فإن ذلك یعني عدم توافر العلانیة ،ذلك إلى توافر شرط العلانیة من عدمه

  .2فإننا نكون بصدد جریمة تامةأما إذا توافرت العلانیة  ،وبالتالي فإن الجریمة لا وجود لها

ولكن هناك جانب آخر من الفقه یرى بإمكانیة قیام حالة الشروع في الجرائم المرتكبة عبر 

 ،فتلك الجرائم تخضع للأحكام المطبقة نفسها على جرائم القانون العام ومنها الشروع ،الصحف

نقض المصریة في قضیة ویستند أصحاب هذا الرأي في تأیید قولهم إلى ما قضت به محكمة ال

حیث قام عدد من الأشخاص بجمع  ،تحبیذ النظام السوفیتي السابق والدعایة للمذهب الشیوعي

المنشورات المطبوعة وحملوها في السیارة ومعهم علبة غراء لاستخدامها في لصق المنشورات 

ى وصف فقضت المحكمة بإدانتهم عل ،ولكن قبض علیهم قبل أن یقوموا بذلك ،على الجدران

  .3الشروع

والقول  ،الرأي الأخیر في إمكانیة تصور الشروع في الجرائم المرتكبة عبر الصحافة تفق معنو 

بخلاف ذلك سیؤدي إلى إفلات الكثیرین من العقاب على أساس أن ما قاموا به یعتبر عملاً 

ات والنص عقوب 365ونهیب بالمشرع البحریني تعدیل المادة . في التنفیذ تحضیریاً ولیس بدءً 

                                                             
1

 - دار الكتب والدراسات العربیة -جرائم النشر وضمانات الصحفي في مرحلة التحقیق الجنائي -طھ السید أحمد الرشیدي.د 
  .37و 36ص  -م2016 -الإسكندریة

2
  .38و 37ص  -المرجع نفسھ 
  .82ص  -المرجع السابق -سعد صالح الجبوري. د 3
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لا عقاب على العقاب على الشروع في هذه الحالة، ذلك أن جریمة القذف تعتبر جنحة، والجنح 

  .1على الشروع فیها إلا بنص

  

  الثاني المطلب

  الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافةالمسؤولیة الجنائیة عن  

تناولت التشریعات محل الدراسة بیان الأشخاص المسؤولین عن الجرائم المرتكبة بواسطة النشر 

فالمشرع الفرنسي یأخذ بنظام التتابع في تحمل المسؤولیة الجنائیة عن تلك  ،في الصحف

 ،فإن لم یوجد یسأل الطابع ،فإن لم یوجد یسأل المؤلف ،فیسأل أولا مدیر النشر ونائبه ،2الجرائم

المصري والبحریني فیقرّان  انأما المشرع. 3ذا لم یعرف الطابع فیسأل البائع والموزع والملصقفإ

التتابعیة في حالة عدم معرفة ثم یأخذان بالمسؤولیة  ،بمسؤولیة مؤلف الكتابة ورئیس التحریر معاً 

ئع والموزع یسأل عن الجریمة البا وإذا لم یعرفا ،فیسأل كفاعل أصلي الطابع والمستورد ،منها أي

  : وفیما یلي نبین المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المشار إلیهم ،واللاصق

  

  المؤلف أو كاتب المقال: أولاً 

وأیاً كانت  ،أو صحفیاً  ،فنیاً  ،كان إنتاجاً أدبیاً أالمؤلف هو كل شخص یقوم بإنتاج فكري سواء 

ویعتبر . من طرق التعبیروغیرها  ،طریقة التعبیر عنه سواء بالكتابة أو الرسم أو التصویر

 ،ویعتبر هو الفاعل الأصلي للجریمة طبقاً للقواعد العامة ،المؤلف هو مصدر ذلك الإنتاج الفكري

ویعاقب بالتالي على تلك الكتابة أو الرسم وإن لم یكن هو من كتبها أو ابتكرها طالما أنه قدمها 

أفصح عن صاحبها أو قدمها بناءً  إلا إذا ،لرئیس التحریر أو الناشر على أنها من صمیم عمله

  .4على تفویض منه فیسأل في هذه الحالة صاحب الكتابة الحقیقي

                                                             
1

 ".لا عقاب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون" حریني على أنھ من قانون العقوبات الب 38تنص المادة  
2

  .208ص  - المرجع السابق -طارق سرور. د 
3

  .112ص  -م2013-القاھرة -دار النھضة العربیة -ترجمة حسام أحمد ھلال وشركاؤه -من قانون الصحافة الفرنسي 42المادة  
4

 260ص  -م2014 -القاھرة -المركز القومي للإصدارات القانونیة -1ط -القذف في نطاق النقد الصحفي -مریوان عمر سلیمان. د 
  .261و
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ویعتبر مؤلفاً للكتابة مندوب الصحیفة أو أحد عمالها الذي یقوم بإیصال معلومات أو أخبار إلى 

 ،العامل فیعاقب بالتالي المندوب أو ،الصحفیین أو رئیس التحریر فیقوم الأخیر بكتابتها ونشرها

  .1ویأخذ نفس الحكم أیضا المترجم الذي یقوم بترجمة مقال أو كتاب لأحد الكتاب الأجانب

والمتمثل  ،وبجانب الركن المادي ینبغي لقیام مسؤولیة المؤلف أن یتوافر في حقه الركن المعنوي

بات عدم وبالتالي یستطیع نفي الجریمة بإث ،في قصد إذاعة الفكرة من خلال نشرها على الجمهور

ویمكنه أیضا نفي  ،توافر نیة الإذاعة لدیه وإنما قصد الاستعمال الشخصي من وراء تحریر الفكرة

أو أن الإذاعة تمت دون علمه وذلك نتیجة  ،المسؤولیة بإثبات تعرضه لإكراه مادي أو معنوي

  .2لسرقة الكتابة أو المطبوع وتسلیمه لدور النشر

من قانون الصحافة الفرنسي في حالة  42یمة حسب المادة ویسأل المؤلف كفاعل أصلي في الجر 

ویسأل كشریك في الجریمة في حالة معرفة مدیر النشر وذلك على  ،عدم معرفة مدیر النشر

أما في مصر . 3أساس أنه قدم للفاعل الأصلي وسیلة ارتكاب الجریمة بأن قدم له مادة النشر

  .4رئیس التحریر والبحرین فیسأل المؤلف كفاعل أصلي للجریمة مع

  

 مسؤولیة رئیس التحریر: ثانیاً 

ورئیس التحریر . 5" ول والمشرف إشرافا فعلیاً على الصحیفة بمحتویاتهاؤ المس " رئیس التحریر هو

 هوذلك لطبیعة عمله ودور  ،هو الأوّلى بتحمل المسؤولیة عن الجرائم المرتكبة بواسطة الصحیفة

فالقانون أوجب أن یكون لكل مطبوع . بالنشر أو رفض ذلكوسلطته بالإذن  ،في الرقابة والإشراف

دوري رئیس تحریر وذلك لكي یقوم بفحص محتویات المطبوع والتأكد من خلو معانیها ومفرداتها 

فرئیس التحریر هو  ،وإلا تعرض للجزاء عند وقوع المخالفة ،من أي مادة یحظرها القانون

لمسؤول إداریاً طبقاً لقانون المطبوعات أو الصحافة وا ،المسؤول جنائیاً طبقاً لقانون العقوبات

أي یمارس التحریر بنفسه  ،ویشترط لقیام مسؤولیة رئیس التحریر أن یكون رئیساً فعلیاً . والنشر

  .6ولا تنتفي عنه المسؤولیة إذا اتفق مع شخص آخر للقیام بوظیفة رئیس التحریر ،ویشرف علیه

  

                                                             
 .379ص -المرجع السابق - خالد رمضان عبدالعال. د 1
2

 .29ص  -م2002 -الإسكندریة -دار الفكر الجامعي - الوجیز في جرائم الصحافة والنشر -إبراھیم عبدالخالق. م 
3

إذا تم توجیھ الاتھام إلى مدیر النشر أو نائب مدیر النشر أو الناشر على " من قانون الصحافة الفرنسي على أنھ  43تنص المادة  
  .113ص -المرجع السابق -ترجمة حسام أحمد ھلال وشركاؤه". اعتبار أنھم فاعل أصلي، فیعتبر المؤلفین شركاء في ارتكاب الجریمة

4
  .م2002من قانون تنظیم الصحافة والطباعة والنشر البحریني لسنة  74ت المصري، والمادة من قانون العقوبا 195انظر المادة  
5

 .من قانون تنظیم الصحافة والطباعة والنشر البحریني 3المادة  
 .30ص  - المرجع السابق -إبراھیم عبدالخالق. د 6
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 مسؤولیة الطابع والمستورد: لثاً ثا

وقد عرفته المادة الثالثة من قانون  ،الطابع هو الشخص الذي یتعهد بطباعة المؤلف أو الجریدة

صاحب المطبعة أو مدیرها، سواء كان مالكا للمطبعة أو منتفعا " تنظیم الصحافة البحریني بأنه 

  ".بها أو نائبا عن مالكها أو المنتفع بها شخصا طبیعیا كان أو اعتباریا

ص السابق فإن مدلول الطابع لا ینصرف إلى العامل الذي یعمل في المطبعة وبناءً على الن

المطبعة أو مدیرها الذي أمر باتخاذ إجراءات  ل الطباعة، وإنما ینصرف إلى صاحبویقوم بعم

ومع ذلك فإن العامل یكون وحده المسؤول إذا بادر من تلقاء نفسه وقام بطباعة . الطبع

  .1القانونیة المطبوعات المتضمنة للمخالفة

 196والمادة  ،من قانون الصحافة الفرنسي 42ومسؤولیة الطابع تجد سندها القانوني في المادة 

والتي تنص على  ،من قانون تنظیم الصحافة البحریني 83والمادة  ،من قانون العقوبات المصري

عاقب الطابع وفي الأحوال التي لا یمكن فیها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، ی" ... أنه 

  ".لجریمة التي تضمنها المشروعلبصفته فاعلا أصلیا 

إلا أن  ،ق مطبعتهیومسؤولیة الطابع تكون دائماً بوصفه فاعلاً أصلیاً للجریمة المرتكبة عن طر 

وذلك لأنه قام بالطبع  ،تعذر معرفة المؤلف أو رئیس التحریرإذا هذه المسؤولیة لا تنهض إلا 

ویعتبر مرتكب الجریمة غیر . عرفهما ولكنه ممتنع عن التعریف بهمادون إذن منهما أو أنه ی

ع في هذه وتقع المسؤولیة على عاتق الطاب ،معروف أیضاً إذا كان موجود وقت النشر بالخارج

ولا یمنع ما سبق من معاقبة . 2الجریمة لا تؤدي بالفعل إلى معاقبته الحالة لأن معرفة مرتكب

حتى مع وجود ومعرفة المؤلف أو رئیس  ،ة في المساهمة الجنائیةالطابع وفقاً للقواعد العام

  .3وذلك إذا توافر لدیه القصد الجنائي ،التحریر

والسبب في ذلك  ،فتكون مسؤولیته باعتباره فاعلاً أصلیاً للجریمة ،والحال نفسه بالنسبة للمستورد

وثق من خلوها من أي مادة أن المستورد قد أقدم على استیراد المطبوعات من الخارج دون أن یست

  .4وبالتالي فإنه یعتبر الأثر المتسبب في نشر ما تم استیراده من الخارج ،قد تشكل مخالفة قانونیة

  .4الخارج

                                                             
1

  .240ص - المرجع السابق -طارق سرور. د 
2

  .387ص  -السابقالمرجع  - خالد رمضان عبدالعال. د 
3

 .103 -المرجع السابق -سعد صالح الجبوري. د 
4

  .244و 243ص  - المرجع السابق -طارق سرور. د 
 الفقرة نص دستوریة بعدم قضى 2007،/ 1/ د رقم الدستوریة الدعوى في حكماً  أصدرت قد البحرینیة الدستوریة المحكمة أن یذكر

 الأحول في"  أنھ من علیھ نصت فیما والنشر والطباعة الصحافة تنظیم بشأن 2002 نةلس 47 رقم القانون من  83 المادة من الأولى
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 لملصقمسؤولیة البائع والموزع وا: رابعاً 

وكذلك الطابع والمستورد بصفتهم فاعلین أصلیین  ،في حالة تعذر محاكمة المؤلف والناشر

 ،الحالة ترفع الدعوى ضد البائع والموزع والملصق بصفتهم فاعلین أصلیین فإنه في هذه ،للجریمة

وأنهم قاموا  ،وسبب هذه المسؤولیة أنه كان بإمكانهم معرفة مشتملات تلك المطبوعات ومصدرها

  .1بترویج ونشر ما یعتبره القانون جریمة معاقب علیها

ح لهم المجال للتخلص من المسؤولیة فالمشرع أفس ،ومع ذلك فإن مسؤولیتهم قابلة لإثبات العكس

أو قد یكون المطبوع بلغة  ،وذلك لأنهم غالباً ما یكونون من الأمیین ،رأفة بأصحاب هذه الفئة

  .2أو أنهم كانوا ملزمیین بإیصال المطبوع دون فتحه كأن یكون في مظروف ،أجنبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                               
 المقررة بالعقوبة للمطبوع والمتداولون المستوردون یعاقب الخارج في نشرت قد المؤاخذة موضوع المطبوعات فیھا تكون التي

  ."القانون ھذا في علیھا المنصوص نشره لجریمة
1

  .35ص  - لمرجع السابقا -إبراھیم عبدالخالق. م 
  .279ص  -المرجع السابق -مریوان عمر سلیمان. د 2
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  المبحث الثالث

  القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات

 ،التطور العلمي والتكنولوجي على وجه الخصوص أدى إلى تطور وسائل الاتصال والإعلامإن 

الأمر الذي  ،ما كانت علیه قبل سنواترة عسیئل متاحة للجمیع وبصورة مفأصبحت تلك الوسا

ومن بین تلك الجرائم جریمة القذف التي  ،انعكس على معدل ارتكاب الجرائم وتنوع صور ارتكابها

 بحثلذا خصصنا هذا الم ،كثر الجرائم انتشاراً على الانترنت ووسائل التقنیة الحدیثةتعتبر من أ

وللبحث في  ،1للحدیث عن وسائل وصور ارتكاب جریمة القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات

  :وذلك وفق التقسیم الآتي ،مدى تحقق عنصر العلانیة في تلك الوسائل

  ئل تقنیة المعلوماتباستخدام وسا صور القذف: الأولمطلب ال

  علانیة في وسائل تقنیة المعلوماتمدى تحقق عنصر ال: الثاني مطلبال

  

  

  الأول مطلبال

  باستخدام وسائل تقنیة المعلومات صور القذف 

بدایةً یجب التنویه إلى أن القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات لا یشكل جریمة جدیدة ذات طابع 

فهي جریمة عادیة كل ما  ،ن قبیل الجرائم الالكترونیةأو ما یصنفها البعض خطأً م ،خاص

وصور القذف باستخدام تقنیة المعلومات . هنالك أنها ترتكب بواسطة وسائل الكترونیة حدیثة

لذا سنتناول فیما یلي أبرز وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة وأكثرها  ،تتنوع بتنوع تلك الوسائل

  :وهي كالآتي ،انتشاراً 

  الالكتروني البرید: أولا

بواسطة نظام اتصالات ) إرسالها واستقبالها(البرید الالكتروني هو تلك الوثائق التي یتم تداولها 

بالإضافة لإمكانیة  ،ویتضمن ذلك ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقیقي ،بریدي الكتروني

                                                             
1

آیة أداة أو وسیلة الكترونیة أو " عرفت المادة الأولى من قانون جرائم تقنیة المعلومات البحریني وسائل تقنیة المعلومات بأنھا  
ال والحوسبة أو آیة أخرى لدیھا القدرة على استقبال أو مغناطیسیة أو بصریة أو كھروكیمیائیة أو آیة أداة تدمج بین تقنیات الاتص

  ". إرسال البیانات ومعالجتھا وتخزینھا واسترجاعھا بسرعة فائقة



82 
 

تم إرسال تلك وی. استصحاب مرفقات ووثائق الكترونیة أخرى یتم إرسالها برفقة الرسالة ذاتها

  .1الرسائل إما بواسطة الحواسیب أو الهواتف النقالة

وذلك  ،علیه واعتباره المجنىومن خلال البرید الالكتروني یستطیع المعتدي أن یمس بشرف 

وتتحقق عبر البرید . بإسناد واقعة من شأنها عقابه لو صحت أو احتقاره عند أهل وطنه

بقیام الجاني بإرسال رسائل إلى عدد من الأشخاص وذلك  ،الالكتروني صور القذف الغیابي

  . 2وبغض النظر عن شكل ومحتوى تلك الرسائل سواء كانت كتابیة أو صور وغیرها

أو في مكان یمكن  ،علیه المجنىأما بالنسبة للقذف الوجاهي والذي یشترط أن یكون في مواجهة 

یرى بعدم إمكانیة وقوعه عبر  –والذي أتفق معه  –فإن الرأي الراجح  ،للآخرین أن یسمعوه

رسائل البرید الالكتروني العادیة وذلك على اعتبار أن تلك الرسائل لیست تزامنیة من حیث 

فإنه لا یمكن اعتبار بیئة الانترنت مكاناً  ،وإن ثبت تزامنها من حیث الزمان ،الزمان والمكان

 ،ت معینة عبر شبكة الانترنتإلا أن القذف یمكن أن یقع في حالا. علیه المجنىیجمع الجاني ب

وذلك من خلال تبادل الكتابات والصور وغیرها بین  ،ومثال ذلك غرفة الدردشة والمحادثات

حیث تتسم الدردشات بأنها تزامنیة بین عدد من المشتركین في غرفة دردشة افتراضیة  ،المشتركین

 –لد وحدة زمانیة واحدة ویجمع بین مستخدمي هذه الخدمة وإن اختلف التوقیت في كل ب ،واحدة

  .3ووحدة مكانیة افتراضیة هي غرفة المحادثة أو الدردشة –وقت اجتماعهم 

  

  شبكة الویب العالمیة: ثانیاً 

والتي تتیح  ،وتعرف بأنها كم هائل من المعلومات والمستندات المحفوظة على شبكة الحاسوب

ین قاموا بوضع تلك لأي شخص أو جهة الاطلاع على معلومات تخص جهة أو أشخاص آخر 

والتي تقدم خدمة معلومات واسعة النطاق من خلال خاصیة  ،المعلومات على هذه الخدمة

الخطوط المحوریة المتعددة والتي تتیح للمستخدمین الارتباط عبر أنظمتها بالنصوص والملفات 

  .4للحصول على المعلومات
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 ،على شبكة الویب العالمیة اً كترونیال اً ویستطیع كل مستخدم لشبكة الانترنت أن ینشئ له موقع

وأن یضع فیه معلومات یمكن إعادة تخزینها أو الاطلاع علیها من قبل الآخرین بصرف النظر 

  1.عن شكل تلك المعلومات سواء كتابة أو صور أو تسجیلات وغیرها

ذلك و  ،علیه واعتباره المجنىومن خلال شبكة الویب العالمیة یمكن أن یقع الاعتداء على شرف 

وذلك من خلال  ،من خلال إسناد وقائع من شأنها أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه

والتي یتم نشرها وإذاعتها عبر شبكة الویب  ،الكتابة والصور والتسجیلات الصوتیة أو الفیدیو

ونیة والمواقع الالكتر  ،العالمیة والصفحات المنشأة علیها كالجرائد والصحف الیومیة الالكترونیة

  .2والمنتدیات التي أخذت حیزاّ كبیراّ على شبكة الویب العالمیة

  

  غرف المحادثات والدردشة: ثالثاً 

م وهي عبارة عن مساحات على شبكة الویب العالمیة تتیح لروادها التخاطب والحدیث مع بعضه

ة وهما غرف المحادثة أو الدردشة العام ،لهذه الغرف انوهناك صورت. البعض بشكل مباشر

أما غرف  ،ففي الغرف العامة تكون المشاركة متاحة للجمیع من مستخدمي الموقع ،والخاصة

وتتمثل . الدردشة الخاصة فتكون محصورة بین عضوین أو عدد معین ومحصور من الأعضاء

آلیة عمل غرف الدردشة بأن یقوم العضو أو المشترك بكتابة رسائله باستخدام لوحة المفاتیح ثم 

ها لتظهر على الشاشة لدى المستخدم أو المستخدمین الآخرین لیقوموا بعد ذلك یقوم بإرسال

  .3فالصورة الغالبة للتخاطب والحدیث عبر تلك الغرف هو الكتابة النصیة ،بقراءتها والرد علیها

فإن جریمة القذف یمكن أن ترتكب عبر  ،الكتابة النصیة يبما أن الصورة الغالبة للتخاطب هو 

أو یوزع على فئة منهم من الكتابات  ،وذلك من خلال ما ینشر ویذاع بین الناسغرف المحادثة 

  . 4روالرسوم والصو 

  

  مجموعات الأخبار: رابعاً 

وتتیح للمستخدم مطالعة الصحف الالكترونیة  ،وهي عبارة عن خدمة توفرها شبكة الانترنت

وتعتبر تلك  ،یاضة وغیرهاالر  ،الاقتصاد ،والمجموعات الإخباریة بشتى المجالات سواء السیاسة
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ویستطیع المستخدم من خلالها فتح مواضیع للنقاش  ،المجموعات مواقع عامة ومفتوحة للجمیع

وإرسال مشاركاته وتعلیقاته على المنشورات والمواضیع المنشورة في  ،من خلال الكتابة أو الصور

  .1تلك الصفحات

موضوع معین حول  ل حلقات النقاشالإخباریة من خلا ویمكن أن یقع القذف عبر المجموعات

وتتحقق العلانیة في هذه  ،ویكون بذلك القذف وجاهیاً  ،حیث یتبادل الطرفان الرسائل والتعلیقات

وذلك لأن المستخدمین یستطیعون رؤیة الرسائل والتعلیقات على الموضوع الذي اختاروه  ،الصورة

علیه  المجنىت الإخباریة إذا ترك أما القذف الغیابي فتتحقق صورته عبر المجموعا. للنقاش

ویقوم الركن  ،بریده الالكتروني لیتسنى له استقبال الرسائل والمشاركات حول موضوع معین

علیه  المجنىالمادي للجریمة في حال تضمنت تلك الرسائل ما من شأنه أن یمس شرف 

  .2واعتباره

  

  مواقع التواصل الاجتماعي: خامساً 

ومن أشهر تلك التطبیقات  ،واتف المحمولة والحواسیب الآلیةوهي عبارة عن تطبیقات لله

 ئویستطیع كل شخص أن ینش ،) سناب شات وغیرها ،انستقرام ،تویتر ،الفیسبوك ،الیوتیوب(

وتتیح تلك التطبیقات لمستخدمیها  ،حسابه الخاص أو صفحته الشخصیة على تلك التطبیقات

كما تتیح لهم  ،م في أي مكان من العالمإمكانیة التعرف على أصدقاء جدد والتواصل معه

بالإضافة لإمكانیة نشر المواضیع والمشاركات سواء على  ،مشاركة أنشطتهم الیومیة مع الآخرین

  .شكل كتابة أو صور أو مقاطع الصوت والفیدیو

ویمكن أن ترتكب جرائم القذف والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قیام الجاني 

ویكون من شأن تلك الواقعة أن تعرضه للعقاب  ،عة للمجني علیه من خلال تلك المواقعبإسناد واق

 ،ویكون الإسناد الذي تتحقق به العلانیة من خلال نشر الكتابات أو الصور ،أو احتقار المجتمع

  .أو من خلال التعلیقات والمشاركات
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  الثاني مطلبال

  علوماتمدى تحقق عنصر العلانیة في وسائل تقنیة الم 

لإیقاع العقاب على أفعال القذف أن ترتكب تلك الأفعال بصورة  محل الدراسةالتشریعات  تتطلب

ولم تتطلب تلك التشریعات أن تكون العلانیة حقیقیة فعلیة بل اكتفت بأن تكون علانیة  ،علنیة

الصور  وباعتبار وسائل تقنیة المعلومات من. حكمیة أي بإمكانیة وصول الإسناد لعلم الجمهور

والوسائل المستحدثة لارتكاب أفعال القذف فإننا سنبحث فیما یلي إمكانیة توافر العلانیة عبر تلك 

  .الوسائل

أي اتصال علم الجمهور بفعل أو قول أو  ،والانتشار والذیوع ،الإظهار والجهر ،ویقصد بالعلانیة

  . 1تمثیل وما إلى ذلك

 ،علانیة الفعل والإیماء ،نیة القول والصیاحعلا: صور وهي وتتحقق العلانیة من خلال ثلاث

  .وعلانیة الكتابة

   علانیة القول والصیاح: أولا

فإن إسناد وقائع القذف بالقول  ،بما أن وسائل تقنیة المعلومات وتطبیقاتها تشتمل على الصوت

 ولا یشترط لذلك أن یتم ،ویتحقق بذلك شرط العلانیة ،أو الصیاح یمكن أن یتحقق عن طریقها

فالقانون  ،الجهر بالقول أو الصیاح في مكان عام أو أن یسمعه جمیع من یحوزون أجهزة استقبال

كما لا یشترط أن یتواجد من یستقبل ذلك الكلام في مكان  ،یفترض استقبالهم للقول بمجرد إذاعته

  .2بل یكفي أن یكون بإمكانه سماعه ولو كان متواجداً في مكان خاص ،عام

حه بعض تطبیقات تقنیة المعلومات من إمكانیة قراءة النص المطبوع بصورة أما بشأن ما تتی

بتلك الطریقة، فإن البعض  ومدى شموله بنصوص علانیة القول أو الصیاح فیما لو تمت ،صوت

 ،إلى عدم إمكانیة التوسع في النص وتطبیقه على تلك الصورة - وهو ما نتفق معه –یذهب 

ویستوي بعد ذلك  ،وخروجه من فم الجاني ،ل الكلام أو الصیاحوذلك لأن المشرع یشترط وقوع فع

أن یكون بصوت مرتفع أو منخفض وتم تكبیره بواسطة مكبرات الصوت أو نقل بالطرق الآلیة أو 

  .3وسائل تقنیة المعلومات
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  علانیة الفعل والإیماء: ثانیاً 

تتیح نقل الصوت  ك لأنها، وذلوسائل تقنیة المعلومات من خلالتتحقق علانیة الفعل والإیماء 

فإن علانیة الفعل والإیماء یمكن وبالتالي  ،والصورة من مستخدم لآخر في أي مكان في العالم

وذلك فیما لو تم الإسناد عن طریق فعل أو إیماء یستطیع  ،تصورها في نطاق تقنیة المعلومات

  .1ارأن یشاهده أي شخص موجود في مكان عام أو متاح للجمهور أو معرض للأنظ

  

  علانیة الكتابة: اً ثالث

البیع  ،التوزیع ،وهي العرض أو التعریض للأنظار ،صور حقق علانیة الكتابة من خلال ثلاثتت

  .أو العرض للبیع

  

 التعریض للأنظار- 1

 ،یكون التعریض للأنظار عن طریق تقنیة المعلومات الحدیثة من خلال شبكة الویب العالمیة

فمن خلال تلك الوسائل یقوم الجناة  ،ردشة والمحادثات وغیرهاغرف الد ،المجموعات الإخباریة

  .2بنشر وعرض الكتابات والرسوم والصور والأفلام التي تشكل جرائم محالفة للقانون

 التوزیع- 2

وتتحقق العلانیة بالتوزیع من خلال تسلیم الجاني نسخ متعددة من المكتوب أو الرسم أو الصور 

والإطلاع المراد به تحقیق . وتمكینهم من الاطلاع علیهإلى عدد من الأشخاص دون تمییز 

  .3معنى التوزیع هنا هو الإطلاع على المكتوب أو الرسم نفسه ولیس سماع فحواه

فإن علانیة  ،وبما أن وسائل تقنیة المعلومات تتیح للمستخدمین توزیع ونشر البیانات والمعلومات

سواء كانت  ،لجاني بتوزیع مواد مخالفة للقانونالتوزیع تتحقق عبر تلك الوسائل من خلال قیام ا

ویتم التوزیع من خلال وسائل تقنیة المعلومات من  ،على شكل كتابات أو صور أو أفلام وغیرها

  .4وغیرها ،غرف الدردشة ،البرید الالكتروني ،خلال شبكة الویب العالمیة
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  البیع والعرض للبیع- 3

فیراد به : أما العرض للبیع. غیرها للغیر مقابل ثمنیقصد بالبیع نقل ملكیة المكتوب أو الرسم و 

تتحقق العلانیة من خلال البیوع الالكترونیة عبر یمكن أن و . طرح الكتاب أو الرسوم للبیع

الانترنت من خلال قیام الجاني ببیع الكتب أو الصور والأفلام والتي تتضمن عبارات القذف 

ع عبر الانترنت فیتصور ذلك من خلال شبكة وتتنوع صور البیع أو العرض للبی ،مقابل ثمن

ومواقع  ،أو من خلال غرف المحادثة ،الدعایة العشوائیة عبر البرید الالكتروني ،الویب العالمیة

  .1التواصل الاجتماعي

  

  القذف عبر وسائل تقنیة المعلوماتعقوبة 

م بشأن 2014لسنة  60والقانون رقم  ،من خلال مطالعة نصوص قانون العقوبات البحریني

جرائم تقنیة المعلومات یتضح أن المشرع البحریني لم ینص على عقوبة لجریمة القذف إذا ما 

مما یفید إحالته في ذلك إلى النصوص العامة في تجریم  ،ارتكبت عبر وسائل تقنیة المعلومات

اردة في ومما یؤكد ذلك تطبیق القضاء البحریني للعقوبات الو  ،القذف الواردة في قانون العقوبات

ومن بین تلك الأحكام ما قضت به المحكمة  ،قانون العقوبات على القضایا المعروضة علیه

وذلك لإدانته  ،دیناراً  50بمبلغ " تویتر" حد الحسابات على موقع أالجنائیة الكبرى بتغریم صاحب 

 سند إلیه وقائع من شأنها أن تجعله عرضة للعقابأحیث  ،بقذف محامي بطریق العلانیة

  .2الاحتقارو 

مما سهل ارتكاب  ،ونظراً لانتشار وسائل تقنیة المعلومات بین الأفراد بصورة ملحوظة ومتزایدة

بالإضافة لذلك فإن عدم فرض  ،علیهم المجنىواستهانة المعتدین بشرف واعتبار  ،تلك الجرائم

ناءً علیه وب. عبر وسائل تقنیة المعلومات عقوبات رادعة سیؤدي لزیادة ارتكاب جرائم القذف

وإذا " من قانون العقوبات لتصبح  364هیب بالمشرع البحریني تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة ن

وقع القذف بطریق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو وسائل تقنیة المعلومات عُدّ ذلك 

  .ة المعلوماتتقنیجرائم أو إضافة نص یشدد العقاب على تلك الأفعال في قانون  ،"ظرفاً مشدداً 
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  رابعالفصل ال

  إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة
  

  ماهیة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة: المبحث الأول

  شروط وإجراءات إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة: المبحث الثاني
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  رابعال الفصل

  ةطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیإباحة ال

  

  :تمهید وتقسیم

لخطورة وأهمیة الأعمال التي یقوم بها ذوي الصفة العمومیة في المجتمع، كان لابد من  نظراً 

فقد أخضعت التشریعات المقارنة تلك الأعمال لصور متعددة من الرقابة ومنها  ،إخضاعها للرقابة

میین ومن في حكمهم الرقابة الشعبیة، حیث أباحت للأفراد الرقابة على أعمال الموظفین العمو 

وإن  ،ها بمناسبة مزاولتهم أعمالهمنوالانحرافات التي یرتكبو  ،لكشف العیوب والنواقص التي تعتریها

وذلك من خلال الاعتراف بحق الطعن في أعمال ذوي  ،كان في ذلك مساس بشرفهم أو اعتبارهم

  :حثین الآتیینلمبل اوعلیه سنتولى في هذا الفصل بیان ذلك الحق من خلا ،الصفة العمومیة

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةماهیة ال: المبحث الأول

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةشروط وإجراءات إباحة ال: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةماهیة ال

  

وذلك من خلال  ،الصفة العمومیةسنتناول في هذا المبحث بیان ماهیة الطعن في أعمال ذوي 

والتمییز بین حق الطعن في  ،نتناول فیها بیان مفهوم الطعن وأساسه القانوني :ثلاثة مطالب

  :وذلك على النحو الآتي ،ونطاق إثبات صحة الوقائع ،أعمال ذوي الصفة العمومیة وحق النقد

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةمفهوم حق ال: المطلب الأول

  التمییز بین حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة وحق النقد :طلب الثانيالم

  نطاق إثبات صحة الوقائع: الثالث المطلب

  

  المطلب الأول

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةمفهوم حق ال 

تعریف حق  :إن البحث في مفهوم حق الطعن یقتضي منا التطرق لعدة مواضیع ومن أبرزها

  :وهو ما نبینه فیما یلي ،وعلة إباحته ،القانوني أساسه ،الطعن

  

  الفرع الأول

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةالتعریف بحق ال

فإنه تقوم  ،ه المادي والمعنوي على النحو السابق بیانه في الفصل السابقاإذا توافر في القذف ركن

إلا أن المشرع تنبه  ،اعتبارهو یه عل المجنىبذلك جریمة القذف المعاقب علیها قانوناً حمایة لشرف 

 ،علیه واعتباره المجنىلحالات معینة تكون فیها المصلحة العامة أولى بالرعایة من حمایة شرف 

ومن بین تلك الحالات  ،1لذلك جعل القذف فیها مباحاً ولا یعاقب فاعله متى ما توافرت شروطه

  .ن في أعمال ذوي الصفة العمومیةهي حالة الطع ،التي یستخدم فیها الحق كسبب عام للإباحة

                                                             
 .17ص  - لا تاریخ - القاھرة - دار العدالة -جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعویض عنھا -عزت منصور محمد. م 1
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فالمشرع وإن كان أحاط عمل الموظف العام أو من في حكمه بالعدید من الضمانات التي توفر 

مما  ،وتضمن قیامه بأعماله في جو من الطمأنینة والراحة ،من الاحترام والتقدیر والحمایة اً له قدر 

في مقابل تلك الضمانات أتاح للرأي  إلا أن المشرع ،یسهم بالتالي في تحقیق المصلحة العامة

 ،وذلك بالوقوف على الأخطاء التي ترتكب من قبلهم ،العام مراقبة أعمال الموظفین العمومیین

 ،وغیرها ،واستغلال النفوذ ،كالرشوة واختلاس المال العام ،والتي تشكل جرائم في بعض الأحیان

لذلك أعطى المشرع للأفراد سواء  ،الأفعالوقد لا یعلم الرؤساء بتلك  ،مما یضر بالمصلحة العامة

وإن كان في ذلك  ،عادیین الحق في الإبلاغ عن تلك الأفعال وكشفها اً كانوا صحفیین أم أفراد

  . 1وذلك تحقیقاً للمصلحة العامة ،قذف بحق موظف عام أو من في حكمه

لطعن في أعمال تعریف الطعن بأعمال ذوي الصفة العمومیة بأنه حق الأفراد با ناوعلیه یمكن

  .شروط ذلك تالموظف العام ومن في حكمه تحقیقاً للمصلحة العامة متى ما توافر 

هناك عدة تسمیات لإباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة  في هذا الصدد یجب التنویه إلى أنو 

 وتؤدي ،والتي تعتبر من المترادفات ،والقذف الصادق ،والقذف المباح ،كالدفع بالحقیقة ،العمومیة

  .لمعنى ومضمون واحد
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  الفرع الثاني

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةالأساس القانوني لإباحة ال 

یأتي اعتراف القوانین بحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة حمایةً لمن یكشف عن 

لصفة والذي یجرد الفعل من ا ،الانحراف في استعمال السلطة، وذلك كسبب من أسباب الإباحة

  .1غیر المشروعة فیصبح الفعل مباحاً بعد أن كان مجرماً 

 ،المعدل م1881لسنة  الفرنسي في قانون الصحافةویجد هذا الحق سنده القانوني في التشریع 

یمكن  ،حقیقة فعل القذف إذا ما تعلق بالوظائف وحدها" بالقول 35حیث نصت علیه المادة 

إذا ما كانت الاتهامات موجهة إلى من یمثل  ،عادیةطرق الإثبات المن التحقق منه عن طریق 

أو الإدارات العامة أو ضد كل شخص وارد بالمادة  ،الجیش بكافة أفرعه البریة والبحریة والجویة

31 "...2.  

أما أساس حق الطعن كسبب للإباحة في التشریع المصري فنجده في الفقرة الثانیة من المادة 

ومع ذلك فالطعن في أعمال الموظف "والتي تنص على أنه  من قانون العقوبات المصري ٣٠٢

أو شخص ذي صفة نیابیة أو مكلف بخدمة عامة لا یدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل 

بسلامة نیة وكان لا یتعدى أعمال الوظیفة العامة أو النیابة أو الخدمة العامة وبشرط أن یثبت 

  ".ولا یغني عن ذلك اعتقاد صحة الفعلمرتكب الجریمة حقیقة كل فعل أسنده إلیه 

والتي تنص على  ،من قانون العقوبات 367أما في البحرین فنجد سنده القانوني في نص المادة 

متى كان الإسناد موجهاً إلى موظف  ،ثبت الجاني صحة الواقعة المسندةأتنتفي الجریمة إذا " أنه 

  ". یفة أو الخدمةعام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظ

 39شر، حیث تنص المادة من قانون تنظیم الصحافة والطباعة والن 72و 39وكذلك في المواد 

لا یجوز للصحفي أو غیره أن یتعرض للحیاة الخاصة لأي شخص كما لا یجوز له أن "على أنه 

مة إلا إذا یتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النیابیة العامة أو المكلف بخدمة عا

  ".كان التناول ذا صلة وثیقة بأعمالهم ومستهدفاً للصالح العام
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  الفرع الثالث

  علة إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة

ویقضي هذا " رجحان الحق " ترجع علة اعتبار استعمال الحق كسبب لإباحة القذف إلى مبدأ 

علیه في الشرف  المجنىدر أو یمس حق المبدأ أن فعل القذف الذي یجرمه القانون لأنه یه

 ،والاعتبار قد صان في نفس الوقت حقاً یربو في القیمة الاجتماعیة على الحق الذي أهدره

ولا یشترط في الحق المصان أن یكون خالصاً . وبالتالي یكون أولى بالرعایة من الحق الأول

ففي هذه  ،وى مدنیة هو طرف فیهافقد یكون حقاً فردیاً للمتهم كحقه في الدفاع عن دع ،للمجتمع

الحالة یضفي القانون على هذا الحق أهمیة اجتماعیة تتمثل في مصلحة المتهم أن یعلم القاضي 

  .1بجمیع عناصر الدعوى المطروحة علیه

وأن  ،فالمشرع یرى أن مصلحة المجتمع تعلو على مصلحة الشخص في الشرف والاعتبار

الأعمال الموكلة للموظفین العمومیین ومن في حكمهم للمجتمع مصلحة جوهریة في أن تؤدى 

وبالتالي فإن من یكشف عن الخلل والعیب الذي یشوب تلك الأعمال یكون قد  ،على الوجه السلیم

 ،ویتیح للدولة أو الإدارة معرفة العیوب والنواقص والعمل على التصدي لها ،أدى خدمة للمجتمع

وعدم انتشار  ،عن تكرار تلك الأفعال لردع المخالفیني ومعاقبة المرتكبین والمخالفین مما یؤد

  .2تلك الأفعال بین بقیة الموظفین

وترجع أیضاً علة إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة إلى أن أصحاب هذه الفئة 

وفي سبیل القیام  ،وممارسة الوظائف العامة ،یقومون بوضع سیاسات الدولة والإشراف علیها

ت التي تسمح لهم بنشر ولدیهم التسهیلا ،بالعدید من السلطات والمزایا والضمانات بذلك یتمتعون

ولابد في مقابل ما سبق أن  ،من انجازاتهم مما یعتبر مدحاً لهم ودعایة لأنفسهم ما یریدونه

ولن یتأتى ذلك إلا من خلال التوسع في منح  ،یخضعوا للرقابة الشعبیة وأن یحاسبوا على أعمالهم

متى ما  وإباحة الطعن في أعمالهم ،وسائل الإعلام الحریة لنقدهم والتعرض لأعمالهمو  الأفراد

  .3توافرت شروط ذلك
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  المطلب الثاني

  ال ذوي الصفة العمومیة وحق النقدالتمییز بین حق الطعن في أعم 

حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة یتداخل في بعض المسائل مع بعض الحقوق 

أو یعتبرهما متشابهین  ،فقد یلتبس على البعض التفریق بینها ،عل من أبرزها حق النقدول ،الأخرى

ویوجد  ،خرإذ كل حق منهما منفصل عن الآ ،ولكن الحقیقة خلاف ذلك ،ولهما معنى واحد

  :نبینها فیما یلي ،بینهما نقاط اتفاق واختلاف

  الاتفاق بین حق الطعن وحق النقد نقاط: أولا

ن انهما صورتأنقد وحق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه، یجمع بین حق ال -1

 .1ویعتبران بالتالي من أسباب الإباحة ،من صور استعمال الحق

وهي تحقیق مصلحة المجتمع من خلال إعلام  ،ویجمع بینهما أیضاً أن غایتهما واحدة -2

مما یسهم في تطور  والقیام بكشفها وانتقادها النقد البناء ،الجمهور بوقائع وتصرفات تهمه

 .2المجتمع وازدهاره

لا یمنع الواقع العملي من اجتماع حق الطعن وحق النقد معاً باعتبارهما من أسباب  -3

باعتباره یمارس  ،ومثال ذلك كما لو وجه نقد إلى رئیس الحكومة أو البرلمان ،الإباحة

عن في أعمال ففي هذا المثال یرجح حق النقد على حق الط ،عملاً ذو أهمیة اجتماعیة

فحق النقد  ،وذلك باعتباره أصلح للمتهم فیما یتعلق بإثبات الوقائع ،ذوي الصفة العمومیة

 .3یقوم ولو عجز المتهم عن إثبات الوقائع طالما أنه كان ملتزماً بشروط حق النقد

  

 

  الاختلاف بین حق الطعن وحق النقدأوجه : ثانیاً 

أعمال ذوي الصفة العمومیة من قواسم رغم ما یجمع بین حق النقد وحق الطعن في 

  :یأتيإلا أنه توجد بینهما العدید من الفروق یمكن إیجازها فیما  ،مشتركة
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 من حیث التعریف والمفهوم - 1

إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص "حكمة التمییز البحرینیة بأنه تعرفه م :حق النقد

فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب  ،كرامتهصاحب الأمر أو العمل بغیة التشهیر به أو الحط من 

في  أما الطعن. 1"العقاب علیه باعتباره مكوناً لجریمة سب أو إهانة أو قذف بحسب الأحوال

إبداء الرأي في أعمال الموظف العام وانتقاده في : "فهو ،أعمال الموظف العام ومن في حكمه

 .2"وذلك دون التعرض لحیاته الخاصة ،ةطریقة أدائه لواجباته الوظیفیة باعتباره ممثلاً للدول

 

 علیه المجنىمن حیث صفة  - 2

لا یشترط حق النقد أن یكون موجهاً إلى الموظف أو من في حكمه، إذ من الممكن توجیه النقد 

سواء كان صحفیاً أو  ،أیاً كان هذا الشخص ،لأي شخص صدر عنه تصرف له أهمیة اجتماعیة

أما . كالطبیب والمهندس وغیرهم ،الحرة أصحاب المهن اب السیاسیة، أو أحدحد الأحز أزعیم 

و موظف عام أ یوجه إلىالطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة فإنه یشترط لإباحة الطعن أن 

  .3أعمال الوظیفة العامةبمن في حكمه وأن یتعلق الطعن 

 

 من حیث العلم بالوقائع - 3

بتة لدى الجمهور، وأن تكون یفترض حق النقد أن تكون الواقعة محل النقد معلومة وثا

فإذا لم تكن الواقعة كذلك فإنه لا  ،حقیقیة ولیست من نسج خیال المتهم أو مجرد شائعات

بینما یفترض الطعن في أعمال الموظف أو من في . یجوز عندئذ كشفها والتعلیق علیها

ة فالغایة من إباح ،حكمه عادة عدم ثبوت الواقعة وعدم العلم بها من قبل الجمهور

وإیصالها لجمهور الناس  ،الطعن تتمثل في الكشف عن تلك الوقائع غیر المعلومة

  .4والمسؤولین تحقیقاً للمصلحة العامة

  

  

  

  
  

                                                             
1

  .318ص  -م2010-مجموعة أحكام محكمة التمییز البحرینیة - م2010جنائي لسنة  146الطعن رقم  
2

 .60ص  -المرجع السابق -مریوان عمر سلیمان. د 
3

  . 96ص  -المرجع السابق -إسراء محمد علي. د 
 .97و 96ص  -المرجع السابق - عبدالعزیز محمد سالمان. د 4
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 من حیث إثبات الوقائع - 4

عند الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة یجب على الطاعن أن یثبت جمیع الوقائع المسندة 

إثبات تلك الوقائع فلا یستطیع عندئذ الاحتجاج  فإن عجز عن ،للموظف العام أو من في حكمه

فیكفي أن  ،فلا یشترط ذلك ،أما في حق النقد. بحسن النیة وینتفي بالتالي في حقه سبب الإباحة

واستناد هذا الاعتقاد إلى  ،والذي یتمثل بالاعتقاد بصحة رأیه ،یتوافر لدى الناقد حسن النیة

  .1المتهم واستهدافه تحقیق المصلحة العامة التحري والدراسة المفترضین في مثل ظروف

  

 من حیث شروط كل منهما - 5

وحق النقد أن تتوافر عدة شروط  ،یشترط لاستعمال حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة

وهذه الشروط وإن كان یشترط  ،لاستعمال أي منهما لكي یتوافر سبب الإباحة في حق المتهم

ونكتفي بذكر  ،إلا أنها تختلف تبعاً لكل حق منهما ،نمن الحقیمجتمعة عند استعمال أي  توافرها

  : وذلك كما یلي ،تلك الشروط دون شرح

 :2وهي ،یشترط لاستعمال حق النقد توافر الشروط الآتیة مجتمعة  - أ

 أن یرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور. 

 أن تكون الواقعة ذات أهمیة اجتماعیة. 

  وینحصر في تلك الواقعة ،تعلیقأن یكون على شكل رأي أو. 

 استعمال عبارات ملائمة في الرأي أو التعلیق. 

  

 ،ویشترط أیضاً للطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة توافر عدة شروط مجتمعة   - ب

 :3وهي

 أن یكون القذف موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه. 

  وظیفة العامةعلیه متعلقة بأعمال ال المجنىأن تكون الواقعة المسندة إلى. 

 أن یثبت القاذف صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من في حكمه. 

 أن یكون القاذف حسن النیة.  

  

                                                             
1

 .514ص  -المرجع السابق -خالد مصطفى فھمي. د 
2

 .134ص  -المرجع السابق -سعد صالح الجبوري. د 
 .86ص  -المرجع السابق - إبراھیم محمد حسن. د 3



97 
 

  الثالث المطلب

  نطاق إثبات صحة الوقائع 

تطرقت التشریعات المقارنة لتنظیم إثبات صحة وقائع القذف من خلال بیان نطاقه الشخصي 

المطلب بیان نطاق إثبات صحة الوقائع من خلال فرعین لذا سنتناول في هذا  ،والموضوعي

وفي  ،نبین في الفرع الأول الأشخاص الذین یجوز في مواجهتهم إثبات صحة الوقائع :رئیسیین

  :  وذلك على النحو الآتي ،الفرع الثاني الوقائع أو الجرائم التي یجوز إثبات صحة الوقائع فیها

  

  الفرع الأول

  وقائع القذف لنطاق الشخصي لإثباتا 

اختلفت التشریعات المقارنة في تحدید الأشخاص الذین یجوز إزاءهم ممارسة حق الطعن في 

ونعرض فیما یلي لموقف كل من التشریع الفرنسي والمصري والبحریني بهذا الصدد،  ،أعمالهم

  :وذلك على النحو الآتي

  قانون الصحافة الفرنسي: أولاً 

المبدأ العام بصدد تمكین المتهم في جریمة القذف  1ة الفرنسيمن قانون الصحاف 35قررت المادة 

وذلك عندما تكون تلك الوقائع مسندة إلى موظف أو شخص ذي  ،من إثبات صحة وقائع القذف

صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكانت مرتبطة بالوظیفة العامة أو النیابة العامة أو 

تها للقاذف إمكانیة إثبات صحة الوقائع الموجهة إلى الهیئات الخدمة العامة، كما أباحت المادة ذا

النظامیة والقوات البریة والبحریة والجویة أو الهیئات الرسمیة، وكذلك الأشخاص المحددین بنص 

وهم الوزراء وأعضاء أحد المجالس النیابیة والموظفین العمومیین  ،من القانون ذاته 31المادة 

                                                             
ا ما تعلق بالوظائف وحدھا یمكن التحقق منھ عن طریق حقیقة فعل القذف إذ" من قانون الصحافة الفرنسي على أنھ  35تنص المادة  1

 طرق الإثبات العادیة، إذا ما كانت الاتھامات موجھة إلى من یمثل الجیش بكافة أفرعھ البریة والجویة والبحریة، أو الإدارات العامة أو
  .31ضد كل شخص وارد بالمادة 

و تجاریة أو مالیة بصدد طرح سندات أو أوراق مالیة في الممارسات وفعل السب والقذف یمكن نسبتھ إلى كل مدیر لشركة صناعیة أ
  .العامة

  :وحقیقة فعل القذف یمكن دائماً إثباتھ إلا في الحالات التالیة
  .إذا كانت الاتھامات تتعلق بالحیاة الخاصة للشخص  - أ

 .ملغاة  - ب
دم أو تؤدي إلى اتھام تم محوه برد الاعتبار إذا كانت الاتھامات تشیر إلى واقعة تمثل جریمة تم العفو عنھا أو سقطت بالتقا  - ج

 .أو مراجعتھ
إلى  23-222من الفقرة السابقة لا یتم تطبیقھما إذا كانت الوقائع المراد إثباتھا والعقاب علیھا بموجب المواد " ب " و " أ " والفقرتین 

 -ترجمة حسام أحمد ھلال وشركاؤه.. ". .من قانون العقوبات وتم ارتكابھما ضد أحد الأحداث 27-227إلى  22-227و  32- 222
 .101ص  - المرجع السابق
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لعامة والمكلفین بخدمة أو ولایة عامة والمحلفین والشهود بمناسبة والأمناء ووكلاء السلطة ا

  . شهادتهم

أجازت إثبات حقیقة وقائع القذف  القانون المشار إلیهمن  35إلا إن الفقرة الثانیة من المادة 

علیه، ما عدا حالة أن تكون تلك الوقائع تتصل بالحیاة  المجنىبصرف النظر عن شخصیة 

ذا تعلق الإسناد بجریمة انقضت بالعفو الشامل أو التقادم، أو زال حكم الخاصة للشخص، أو إ

  .الإدانة بالنسبة لها برد الاعتبار

ویتبین مما سبق بأن المشرع الفرنسي بعد أن ذكر وعلى سبیل الحصر في الفقرة الأولى من 

من خلال  زائهم بالدفع بالحقیقةامن قانون الصحافة الأشخاص الذین یمكن التمسك  35المادة 

إمكانیة إثبات صحة الوقائع المسندة إلیهم، عاد في المادة ذاتها وأجاز إثبات وقائع القذف في 

جمیع الأحوال، أي سواء تعلقت الوقائع بالأشخاص المذكورین في الفقرة الأولى أو بالأفراد 

وارد ذكرها العادیین، وسواء وقعت من خلال الصحافة ووسائل النشر أو بأي من طرق العلانیة ال

  .من قانون الصحافة الفرنسي 23في المادة 

  

  قانون العقوبات المصري والبحریني: ثانیاً 

من قانون العقوبات بأن تكون الجریمة  302تطلب المشرع المصري في الفقرة الثانیة من المادة 

ارتكبت بحق موظف عمومي أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وفیما 

لك لا یجوز للقاذف أن یدفع بالحقیقة أو أن یثبت صحة وقائع القذف التي أسندها للمجني عدا ذ

  .علیه

" من قانون العقوبات على أنه  367المادة  تنصلاتجاه ذهب المشرع البحریني حیث وفي نفس ا

 متى كان الإسناد موجهاً إلى موظف عام ،تنتفي الجریمة إذا اثبت الجاني صحة الواقعة المسندة

  ".أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة أو الخدمة 

ویتبین مما سبق أن المشرع المصري والبحریني لا یجیزان الدفع بالحقیقة وإثبات صحة الوقائع 

وإنما قصرا ذلك على الموظف العام ومن في  ،المسندة للمجني علیه في مواجهة الأفراد العادیین

یه قانون الصحافة الفرنسي من إجازة الدفع بالحقیقة في مواجهة بخلاف ما ذهب إل ،حكمه

  . الكافة
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أي لا  ،علیه متمتعاً بهذه الصفة وقت وقوع فعل الإسناد المجنىولا یشترط القانون أن یكون 

یشترط أن یكون الإسناد معاصراً للوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة، ولكنه یشترط أن تكون 

  .لك الصفة وصدرت عنه بمناسبتهاالوقائع متصلة بت

  

  الفرع الثاني

  النطاق الموضوعي لإثبات الوقائع 

التشریعات المقارنة بتحدید الأشخاص الذین یجوز إثبات وقائع القذف في مواجهتهم، بل  لم تكتفِ 

حددت كذلك نطاق الدفع بالحقیقة من حیث نوع الجرائم أو الوقائع، وسوف نعرض في هذا الفرع 

  :وذلك على النحو الآتي ،من التشریع الفرنسي والمصري والبحرینيموقف كل 

  التشریع الفرنسي :أولا

من  35حیث تنص المادة  ،یقتصر مجال إثبات صحة الوقائع على فعل القذف وحده دون السب

وحقیقة فعل القذف یمكن إثباته دائماً إلا في الحالات "قانون الصحافة الفرنسي على أنه 

إلا أنه أورد في  ،فالأصل العام لدى المشرع الفرنسي أن فعل القذف یجوز دائماً إثباته...". التالیة

إذ قرر عدم جواز إقامة  ،من قانون الصحافة عدة استثناءات على القاعدة  العامة 35المادة 

  : الدلیل في الحالات التالیة

 . إذا كانت الوقائع تتعلق بالحیاة الخاصة للشخص -1

تشكل جریمة قد انقضت بالتقادم أو العفو الشامل أو زال حكم الإدانة إذا كانت الوقائع  -2

  .بالنسبة لها برد الاعتبار

إلا أن المشرع الفرنسي عاد لیقرر استثناءً على الاستثناء مما یعني العودة إلى الأصل العام ، إذ 

من  "و ب أ"من قانون الصحافة على عدم سریان الفقرتین  35نصت الفقرة الرابعة من المادة 

الأولى إذا تعلقت تلك الوقائع بجریمة الاعتداء الجنسي الواقعة على : وذلك في حالتین 35المادة 

  .والثانیة بصدد جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال ،طفل
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  التشریع المصري والبحریني: نیاً ثا

عن في أعمال الط"العقوبات المصري على أن من قانون  302تنص الفقرة الثانیة من المادة 

الموظف العام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا یدخل تحت حكم الفقرة 

السابقة إذا حصل بسلامة نیة وكان لا یتعدى أعمال الوظیفة أو النیابة أو الخدمة وبشرط أن 

  ".الجریمة حقیقة كل فعل أسنده إلیهیثبت مرتكب 

تنتفي الجریمة إذا " من قانون العقوبات البحریني على أنه  367وتنص الفقرة الأولى من المادة 

متى كان الإسناد موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة  ،اثبت الجاني صحة الواقعة المسندة

  ".عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة أو الخدمة 

أعمال ذوي أن المشرع في كل من مصر والبحرین یبیح الطعن في  ینالسابق ینویتضح من النص

ویقصر نطاق إثبات صحة الوقائع على القذف بحق ذوي  ،الصفة العمومیة متى توافرت شروطه

  .الصفة العمومیة دون أن یمتد نطاق الإثبات إلى اهانتهم أو سبهم

وأجاز إثبات السب إذا وجد ارتباط بینه  ،إلا أن المشرع في كلا البلدین خرج على القاعدة السابقة

وذلك مع عدم "... من قانون العقوبات المصري  185حیث تنص المادة  ،ذفوبین جریمة الق

إذا وجد ارتباط بین السب وجریمة قذف ارتكبها  302الإخلال بتطبیق الفقرة الثانیة من المادة 

  ".ضد نفس من وقعت علیه جریمة السب ذات المتهم

إلا في الحالات التي یكون  فالمشرع المصري لا یجیز إثبات السب في ذاته واستقلالا عن القذف

فیها إثبات السب لازماً لتوضیح إسناد القاذف وتأكیده واستخلاص نتیجته في صورة حكم على 

  .الموظف العام

ولم یجز إثبات السب إلا إذا كان مرتبطاً بواقعة  ،خذ المشرع البحریني باتجاه المشرع المصريوأ

ویجوز "ون العقوبات البحریني على أنه من قان 367فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة  ،القذف

  ".في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني ذاته ومرتبطاً بواقعة القذف

عدة شروط لإجازة  انویتضح من النصوص السابقة أن قانون العقوبات المصري والبحریني یتطلب

  : وهي كالآتي ،إثبات السب

 .قذف قد صدرتا من ذات المتهمأن تكون جریمة السب وال -1

 .علیه ذاته في كلا الجریمتین المجنىوأن یكون  -2

 .بین الجریمتین ارتباط كوأن یكون هنا -3



101 
 

  المبحث الثاني

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةشروط وإجراءات إباحة ال

أباح الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه لتحقیق المصلحة  قد المشرع إذا كان

لم یترك هذا الحق دون  هإلا أن ،وبسط نوع من الرقابة على أعمال الموظفین العمومیین ،عامةال

 ،تقیید وتنظیم فوضع شروطاً لاستعمال حق الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه

 ،بالإضافة لوضعه مجموعة من الإجراءات المنظمة لإثبات صحة الوقائع المسندة للمجني علیه

  :ل تلك الشروط والإجراءات على النحو الآتيوسوف نتناو 

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةشروط إباحة ال: المطلب الأول

  راءات إثبات صحة الوقائع المسندةإج: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةشروط إباحة ال 

عمال الطعن في إجب توافرها لإمكانیة التشریعات المقارنة مجموعة من الشروط الوا تطلبت 

وتلك الشروط یمكن استنباطها من خلال النصوص القانونیة  ،أعمال ذوي الصفة العمومیة

وأن  ،أن یكون القذف موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه: وهي ،المنظمة لإباحة الطعن

وأن یكون حسن  ،المسندةوأن یثبت الطاعن صحة الوقائع  ،یتعلق الطعن بأعمال الوظیفة العامة

  : وسنتناول تلك الشروط من خلال الفروع الآتیة. النیة

  

  الفرع الأول

  جهاً إلى موظف عام أو من في حكمهأن یكون القذف مو 

تتطلب التشریعات المقارنة لإباحة القذف أن یكون فعل الإسناد موجهاً إلى موظف عام أو من 

حقیقة فعل القذف إذا ما "على أن حافة الفرنسي من قانون الص 35ة إذ تنص الماد ،في حكمه

 ٣٠٢ والمادة. 1..."یمكن التحقق منه عن طریق طرق الإثبات العادیة ،تعلق بالوظائف وحدها

                                                             
  .101ص  - المرجع السابق -ترجمة حسام احمد ھلال وشركاؤه - قانون الصحافة الفرنسي 1
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ومع ذلك فالطعن في أعمال الموظف أو "على أنه  من قانون العقوبات المصري والتي نصت

  ...".م الفقرة السابقة إذا حصلشخص ذي صفة نیابیة أو مكلف بخدمة عامة لا یدخل تحت حك

تنتفي الجریمة إذا اثبت الجاني "  البحریني التي تنص على أنه من قانون العقوبات 367المادة و 

  ...".متى كان الإسناد موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ،صحة الواقعة المسندة

المفهوم  بیانقد سبق أن تناولنا ف ،أما بخصوص تحدید مدلول الموظف العام والفئات الداخلة فیه

لذا نحیل القارئ  ،وشرح الفئات التي ینطبق علیها ذلك المفهوم ،الجنائي الواسع للموظف العام

  : هيو  ،ونكتفي بذكر تلك الفئات دون شرح ،1إلیها

 الموظف العام بالمعنى الإداري الضیق. 

 أفراد القوات المسلحة. 

 أعضاء المجالس النیابیة. 

  ن قبل السلطات العامة للقیام بعمل ماالمندوب م. 

   رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الهیئات والمؤسسات

 .والوحدات التابعة لها ،العامة

 المكلف بخدمة عامة. 

فئة من الفئات السالفة فإن الجاني لا یستفید من  ةأما إذا وقع القذف على شخص لا ینتمي لأی

فشروط إباحة القذف كما سبق  ،وإن كان حسن النیة ،ویعاقب عن جریمة القذف ،ةسبب الإباح

  .وأن اشرنا یجب أن تتوافر مجتمعة لإباحة الفعل

كإسناد وقائع معینة لطبیب أو  ،وبالتالي فإن القذف إذا ما وجه إلى شخص خارج الفئات السابقة

 ،ولا یستفید من سبب الإباحةفإن الجاني یعاقب على فعله  ،محامي أو تاجر أو شخص عادي

  .وذلك لأن الإسناد وجه لشخص لا یتمتع بوصف الموظف العام أو من حكمه

للتقاعد أو  إحالتهك ،أما بخصوص انتهاء الصفة الوظیفة وانتهاء أعمال الموظف في الوظیفة

فإن ذلك لا یمنع من الطعن في أعماله واستفادة الطاعن من سبب  ،استقالته من الوظیفة

فزوال الصفة  ،طالما أن تلك الأعمال صدرت أثناء وجوده في الوظیفة أو الخدمة العامة ،باحةالإ

ذلك أن الطعن المباح هو ما ینصرف إلى أعمال  ،عن الموظف لا یمنع من الطعن في أعماله

  .2الوظیفة ولیس إلى شخص الموظف
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  الفرع الثاني

  بأعمال الوظیفة العامة یه متعلقةعل المجنىأن تكون الواقعة المسندة إلى  

أن تتعلق الوقائع المسندة للموظف العام  إن إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة یتطلب

من  367وعبرت عن هذا الشرط المادة  ،ومن في حكمه بأعمال الوظیفة العامة التي یقوم بها

وظف عام أو مكلف بخدمة متى كان الإسناد موجهاً إلى م"... قانون العقوبات البحریني بالقول 

  ".عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة أو الخدمة

یجب أن یكون الطعن  ،ولكي یتمتع الطاعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه بالإباحة

سواء كان الموظف ملتزماً  ،في أعمال الوظیفة أو الخدمة العامة وألا یتعدى ذلك اً محصور 

أي بإمكانه المفاضلة بین العدید من  ،ان داخلاً في سلطته التقدیریةأو ك ،بالعمل بموجب القانون

كأن ینسب لموظف أنه انحاز لأحد الأشخاص في مسابقة التعیین في  ،الأعمال أو الأشخاص

  .1ویجب بالإضافة لما سبق أن یتسم الطعن بالموضوعیة والاعتدال في التعبیر والطعن. الوظیفة

لفاصل بین ما یعتبر في نطاق الحیاة العامة، وبالتالي یباح نشره صعوبة في تعیین الحد ا اروتث

وفي هذا  ،وما یعتبر داخلا في نطاق الحیاة الخاصة ولا یسمح القانون بالتعلیق علیه أو تقویمه

المفهوم الأول  ،الصدد یمكن القول أن حیاة الموظف العام ومن في حكمه تتضمن مفهومین

وهذا المفهوم هو الحیز  ،اختصاصه وداخلة في سلطة الموظف یتعلق بأعمال الوظیفة التي من

والتعلیق علیه وبیان أوجه النقص التي تعتریه وإن كان  ،الذي یحق للجمهور معرفته والتطرق له

  .2علیه المجنىفي ذلك مساس بحیاة 

اره أما المفهوم الثاني لحیاة الموظف العام ومن في حكمه فهو ما یتعلق بحیاته الخاصة باعتب 

فكل ذلك یعد من  ،كطریقة تعامله مع أفراد أسرته وعلاقاته الاجتماعیة ،فرداً في المجتمع

علیه في الشرف  المجنىن في ذلك مساس بحق خصوصیاته ولا یجوز بالتالي التعرض لها لأ

نه یجوز التطرق لحیاة الموظف الخاصة إذا كان هناك ارتباط بینها وبین حیاته أإلا  ،والاعتبار

 ،وبشرط أن یكون ذلك بالقدر الذي یستوجبه هذا الارتباط ،امة وما یتعلق بأعمال الوظیفةالع

ومثال على ذلك الارتباط القول عن قاضي أنه على  ،ویستفید الطاعن من الإعفاء من العقاب

أو القول عن  ،حد الخصوم في الدعوى المطروحة أمام القاضيأعلاقة غیر مشروعة مع زوجة 
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ه تسیطر علیه وتتدخل في أعمال الوظیفة العامة لصالحها أو لتحقیق مصالح موظف أن زوجت

  .1أقربائها

وهو ما  ،وقاضي الموضوع هو المختص بتقدیر الصلة بین الحیاة الخاصة والوظیفیة للموظف

تحصیل ما إذا كان النشر یتضمن تعرضاً للحیاة " أكدت علیه محكمة التمییز البحرینیة بالقول 

ساساً بها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدیرها دون تعقیب علیها الخاصة أو م

  .2"من محكمة التمییز طالما كان هذا التقدیر مقبولاً لا یأباه المنطق السلیم

كانتقال الوزیر إلى منصب وزاري  –وفي حالة تعلق الإسناد بوظیفة سابقة على الوظیفة الحالیة 

ذلك أن الفقه  ،عمال الوظیفة السابقة یكون مباحاً متى ما تحققت شروطهفإن الطعن في أ –آخر 

 ،یجمع على أن ترك الوظیفة أو الخدمة العامة لا یمنع من إمكانیة الطعن في أعمال الوظیفة

فوجود  ،وبالتالي یكون من باب أولى تطبیق هذه القاعدة  في حالة الانتقال من وظیفة إلى أخرى

 ،یمنع في بعض الأحیان من كشف جوانب النقص والخطأ في أعماله الشخص في الوظیفة قد

إلا أن ذلك یكون سهلاً بعد تركه الوظیفة أو الخدمة العامة سواء بصورة نهائیة أو بانتقاله لوظیفة 

  .3أخرى

  

  الفرع الثالث

  حسن النیة

سن النیة فح ،یشترط لإباحة القذف المرتكب ضد ذوي الصفة العمومیة أن یتم القذف بحسن نیة

وقد عبر  ،هو جوهر الإباحة وشرط أساسي لاستعمال الحق في الطعن تحقیقاً للمصلحة العامة

ومع ذلك " بالقول من قانون العقوبات المصري  ٣٠٢المشرع المصري عن حسن النیة في المادة 

فالطعن في أعمال الموظف أو شخص ذي صفة نیابیة أو مكلف بخدمة عامة لا یدخل تحت 

  ...".قرة السابقة إذا حصل بسلامة نیةحكم الف

ویراد بحسن النیة في هذا الشأن اتجاه إرادة القاذف إلى تحقیق المصلحة العامة من وراء إسناده 

  .4لوقائع القذف المتعلقة بموظف عام ولیس بغرض التشهیر أو التجریح
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لقذف بحق موظف ولكي یتمتع الطاعن بالإباحة یجب أن یكون حسن النیة عند إسناده لوقائع ا

ولا یتحقق ذلك إلا بأن یكون مستهدفاً من وراء فعله تحقیق المصلحة  ،عام أو من في حكمه

وذلك من خلال الكشف عن العیوب التي تشوب أعمال الموظف العام ومن في  ،العامة للمجتمع

ت جل تمكین السلطات العامة من التعرف على تلك العیوب والوقوف علیها في الوقأحكمه من 

  .1ودفع الضرر قبل وقوعه أو التقلیل من نتائجه السلبیة على المجتمع ،المناسب

وإنما  ،أما القذف المنحرف عن تحقیق المصلحة العامة للمجتمع والذي لا یرمي لتحقیقها

تحقیق مصالحه الشخصیة أو التشهیر أو الانتقام أو مجرد تحقیق  ئهیستهدف القاذف من ورا

في هذه الحالة لا یستفید من سبب الإباحة وذلك لانعدام حسن النیة  فإن القاذف ،سبق صحفي

  . 2والتي تعتبر شرطاً لازماً لاستعمال الحق ،في فعله

علیه  ىم صحة الوقائع التي أسندها للمجنالأول أن یعتقد المته :وحسن النیة یفترض توافر أمرین

المتهم قد قدر الأمور التي نسبها إلى والثاني أن یكون  ،وكان اعتقاده مبنیاً على أسباب معقولة

أي أن یبذل ما یبذله الشخص المعتاد من أسباب التحري والتحقق من  ،علیه تقدیراً كافیاً  المجنى

  .3صحة تلك الوقائع المنسوبة للمجني علیه

غیر متطلبین لذاتیهما وإنما مفترضین لسعي الطاعن إلى تحقیق المصلحة العامة  انوهذان الأمر 

إذ من غیر المتصور أن یستهدف تحقیق المصلحة العامة من یعلم  ،ء إسناد وقائع القذفمن ورا

ومن جهة أخرى فإن المصلحة  ،هذا من جهة ،بعدم صحة الوقائع التي ینسبها للمجني علیه

لذلك تفرض  ،الاجتماعیة تتأذى من إسناد وقائع عن خفة وطیش ولتحقیق مصالح غیر مشروعة

  . 4ا أن یتحرى ویثبت صحة الوقائععلى من یسعى لتحقیقه

فإذا ثبت  ،حد العناصر السابقة أو كلهاأوتطبیقاً لما سبق فإن شرط حسن النیة ینتفي إذا انتفى 

ویعد كذلك إذا كان  ،ویستهدف تحقیق المصلحة العامة فهو سيء النیة ویعاقب أن المتهم لم یتوخَ 

أو كان اعتقاده بصحتها لا یستند لتقدیر  ،علیه ىم صحة الوقائع التي أسندها للمجنیعلم بعد

  .كافي للأمور

فعلى المحكمة أن توازن بین الغایتین  ،وفي حالة استهدف القاذف المصلحة العامة والتشهیر معاً 

فإذا رجح استهدافه المصلحة العامة اعتبر شرط حسن النیة  ،وترجح إحداهما على الأخرى

وإلا استطاع  ،یجب أن یقدم في كل الأحوال على ما عداهولا محل للقول بأن حسن النیة  ،متوافراً 
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علیه واعتباره تحت ستار الدفاع ظاهریاً عن  المجنىالجناة الإفلات من العقاب بنیلهم من شرف 

  .  1المصلحة العامة

 367وفي هذا الصدد یلاحظ على المشرع البحریني أنه لم یشر إلى حسن النیة في نص المادة 

 ،واكتفى بالإشارة إلى شرط أن یوجه القذف لموظف عام أو من في حكمه من قانون العقوبات

وأن یثبت القاذف صحة الوقائع المسندة  ،وأن یتعلق القذف بأعمال الوظیفة أو الخدمة العامة

وكذلك لم یشر إلى حسن النیة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون  ،للمجني علیه

باحة والتي یعتبر الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة من لإاالعقوبات والمتعلق بأسباب 

  .بینها

وما یؤكد  ،إلا أن ذلك لا یعني عدم تطلب توافر حسن النیة لدى القاذف لكي یعفى من العقاب

المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في " ذلك ما ذهبت إلیه محكمة التمییز البحرینیة بالقول 

السب فلا محل للبحث في مسألة النیة إلا في صورة أن یكون الطعن جرائم الإهانة والقذف و 

ففي هذه الصورة إذا افلح المتهم في إقناع  ،موجهاً إلى الهیئات النظامیة أو المصالح العامة

المحكمة بسلامة نیته في الطعن بأنه كان ینبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك 

علیها فلا عقاب علیه بالرغم من ثبوت قصده  المجنىالجهة  أن یثبت حقیقة ما أسنده إلى

أما إذا ثبت أن قصده من الطعن هو مجرد التشهیر والتجریح فالعقاب واجب ولو كان  ،الجاني

وكان الحكم المطعون فیه  ،لما كان ذلك ،علیه المجنىفي استطاعته أن یثبت كل ما أسنده إلى 

لة التي أوردها ثبوت جریمة الإهانة في حق الطاعنة وأنها قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأد

لم تهدف من مقالها الصالح العام ویدعو إلى إشعال الفتنة ویتضمن نسبة أمر شائن إلى دیوان 

فإن ما تنعاه في هذا الشأن غیر  ،مما مفاده عدم توافر حسن النیة في حقها ،الخدمة المدنیة

  .2"سدید

الحكم السابق من تطلب توافر حسنة النیة في حكمة التمییز البحرینیة وتأییداً لما ذهبت إلیه م

رى من الأفضل أن یتدخل المشرع البحریني بإعادة صیاغة ن ،بالإضافة لإثبات صحة الوقائع

من قانون العقوبات والإشارة إلى شرط حسن النیة كأحد شروط إباحة الطعن في  367المادة 

 سیؤدي هتوافر فاشتراط  ،تأكیداً على هذا الشرط نظراً لأهمیته وذلك ،أعمال ذوي الصفة العمومیة

والتي قد  ،سد الباب أمام الاعتداءات على ذوي الصفة العمومیة بحجة استعمال حق الطعنل

بالإضافة لذلك فهو  ،المصلحة العامة الأحیان لتحقیق مصالح لا تستهدف تكون في بعض

رى أن تعاد صیاغة المادة نوبناء على ما سبق  .سیؤدي إلى منع إفلات المجرمین من العقاب
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ثبت الجاني صحة أتنتفي الجریمة إذا : " من قانون العقوبات البحریني على النحو الآتي 367

متى كان الإسناد موجهاً بحسن نیة إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة  ،الواقعة المسندة

  ".لعامةوكانت الواقعة المسندة متصلة بالوظیفة أو الخدمة ا

  

  الفرع الرابع

  علیه المجنىالوقائع المسندة إلى إثبات صحة 

 صحة الجاني یثبت أن القذف لإباحة السابقة للشروط بالإضافةمحل الدراسة تطلبت التشریعات 

وقد عبرت عن هذا الشرط  ،1حكمه في من أو العام للموظف ینسبها التي الوقائع أو الواقعة

تنتفي الجریمة إذا اثبت الجاني صحة الواقعة " ات البحریني بالقول من قانون العقوب 367المادة 

  ...".متى كان الإسناد موجهاً إلى موظف عام ،المنسوبة

أن هذا الشرط  في علیه المجنىوتكمن العلة من اشتراط إثبات القاذف صحة الوقائع المسندة إلى 

تمع یستحق بسببها إباحة فعله وعدم هو الوسیلة المقررة للتحقق من أن المتهم قد أدى خدمة للمج

وهي الكشف عن الأفعال التي تهم الصالح العام ویؤدي الكشف عنها لتحقیق المصلحة  ،معاقبته

ذلك أن المجتمع لن یستفید من مجرد قیام الطاعن بنسبة وقائع معینة إلى الموظف العام  ،العامة

  .2ع المنسوبة للمجني علیهأو من في حكمه دون أن یقدم الدلیل على صحة تلك الوقائ

ولكي یستفید الطاعن من حق الطعن، فإنه یتعین علیه إثبات صحة الوقائع التي نسبها إلى 

ویقع عبء الإثبات على عاتق المتهم، وله أن یلجأ لإثبات صحة الوقائع إلى كافة  ،المقذوف

حكام جریمة القذف في طرق الإثبات بما فیها القرائن وشهادات الشهود، ویعد ذلك استثناءً من أ

 المجنىن كانت الوقائع المسندة إلى إ والتي تقضي بالعقاب على القذف، و  ،التشریعات المقارنة

  .3علیه صحیحة

فعلیه أن یثبت ذلك أمام المحكمة التي تنظر  ،وبما أن المتهم هو من یتحمل عبء الإثبات

ة من أي دلیل یثبت صحة ما أسنده فالقاذف لن یقبل منه التقدم إلى المحكمة ویده خالی ،الدعوى

فالمتهم هو . وأن یعتمد على المحكمة أن تظهر له من خلال التحقیق دلیلاً لبراءته ،للمجني علیه

وعند تقدیمه لتلك الأدلة تقوم المحكمة بالنظر  ،المكلف بتقدیم الأدلة على صحة الوقائع المنسوبة
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ولا یعتبر . وت الوقائع المنسوبة للمجني علیهثم تقدر مدى كفایتها للاقتناع بثب ،فیها ووزنها

أو قدرت  ،المتهم موفیاً بهذا الشرط إذا قدم للمحكمة أدلة وقدرت المحكمة فیما بعد عدم كفایتها

  .1أو أن الأدلة غیر متعلقة بالوقائع المنسوبة ،أنها غیر منتجة في إثبات الوقائع

ذه الحالة على القاذف أن یثبت جمیع الوقائع وفي حال تعددت الوقائع المنسوبة فإنه یتعین في ه

فإذا تمكن من إثبات تلك الوقائع مجتمعة فإنه سیتمتع بسبب  ،علیه المجنىالتي نسبها إلى 

فلن یستفید  ،أما إذا لم یثبت جمیع الوقائع بأن عجز عن إثبات واحدة من بینها أو أكثر ،الإباحة

الدلیل علیها لا تحقق العلة التي یستند إلیها سبب وذلك لأن الواقعة التي لم یقم  ،من الإباحة

  . 2الإباحة

وفي حالة تمكن مرتكب القذف ضد موظف عام أو من في حكمه من إثبات صحة الوقائع التي 

أو كان  ،هذه الوقائععلیه لكن ثبت أنه سيء النیة بأن كان یعتقد عدم صحة  المجنىنسبها إلى 

تهدف تحقیق المصلحة العامة وإنما یهدف للتشهیر على الرغم من اعتقاده بصحتها لا یس

 ،فإن عمله في هذه الحالة لا یكون مبرراً ولا یستفید من الإباحة ،والانتقام منه علیه المجنىب

فالإباحة المقررة للقذف ضد الموظف العام أو من في حكمه هي تطبیق لاستعمال الحق كسبب 

والذي  ،ومن بینها حسن النیة ،استعمال الحق وبالتالي یجب أن تتوافر جمیع شروط ،للإباحة

وهو تحقیق المصلحة  ،یعني أن یستهدف المتهم بفعله تحقیق الغرض الذي من اجله قرر الحق

  .3العامة في حالة القذف الموجه إلى الموظف العام أو من في حكمه

  

  الفرع الخامس

  ارتكاب الواقعة عدم مضي مدة معینة على  

ي لإجازة إثبات وقائع القذف إلا تكون الواقعة قد مضى علیها مدة من تطلب المشرع البحرین

لا یجوز " من قانون العقوبات  367حیث تنص المادة  ،الزمن حددها المشرع بعشر سنوات

  ".أكثر من عشر سنوات االإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علیه

ما كان قانون الصحافة الفرنسي بین ،أما المشرع المصري فلم ینص على هذه المدة أو مدد أخرى

من نص " ب"وذلك بموجب الفقرة  ،یتطلب عدم مضي أكثر من عشر سنوات لإجازة الإثبات
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لسنة  131إلا أنه ألغى تلك الفقرة بموجب القرار رقم  ،من قانون الصحافة الفرنسي 35المادة 

  .1م2011

حد العلة من هذا الشرط مع علة حیث تت ،ویمكن القول أن المشرع جعل هذه المادة بمثابة تقادم

وهي رغبة المشرع بعدم تعكیر صفو الحیاة الاجتماعیة بالرجوع إلى وقائع قد مضى على  ،التقادم

  .حدوثها فترة زمنیة طویلة

مع المصلحة الاجتماعیة والتي یرمي المشرع إلى تحقیقها من  تماشىویبدو أن تحدید هذه المدة ی

 ،وتمكین الرقابة الشعبیة على أعمالهم ،ي الصفة العمومیةخلال إباحة الطعن في أعمال ذو 

یكون شرط و . 2على رأس عملهم وهمإخفاء تلك الوقائع من  منعهمفالنص على هذه المدة سی

فمدة  العشر سنوات التي لذوي الصفة العمومیة، أكثر منه حمایة  للمصلحة العامةالمدة حمایة 

هي مدة تقادم خاصة استثناءً على ما ورد عقوبات  367في المادة نص علیها المشرع البحریني 

 مدة العشرذلك أن المشرع لو لم ینص على . بشأن مدد التقادم الجنائیة الإجراءاتفي قانون 

قل من ألمدة للقواعد العامة في تقادم الدعوى وبالتالي قد تخضع تخضع سالواقعة  فإن سنوات

  .مدة العشر سنوات

  

  الفرع السادس

  ائیة الناشئة عن الواقعة المسندةالدعوى الجن عدم انقضاء

ولم یتطرق له  ،نص على هذا الشرط كل من قانون الصحافة الفرنسي وقانون العقوبات البحریني

 م1881من قانون الصحافة الفرنسي لعام  35فقد نصت المادة . قانون العقوبات المصري

إذا كانت الاتهامات . ج: الحالات التالیة وحقیقة فعل القذف یمكن إثباته إلا في"على أنه  المعدل

تشیر إلى واقعة تمثل جریمة تم العفو عنها أو سقطت بالتقادم أو تؤدي إلى اتهام تم محوه برد 

لا "  على أنه من قانون العقوبات البحریني فقد نصت 367أما المادة . 3"الاعتبار أو مراجعته

أكثر من عشر سنوات أو كانت الجریمة قد  ایجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علیه

  ".انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فیها قد سقط
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  :وهي كالآتي ،ونتناول فیما یلي بیان أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة

  صدور حكم بات: أولاً 

یجوز الطعن فیه ویراد به الحكم الذي لا  ،یعتبر الحكم البات أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة

ویكون الحكم باتاً إذا استنفذت طرق  ،بأي طریقة من طرق الطعن باستثناء طلب إعادة النظر

أو بفوات المواعید المقررة قانوناً دون  ،كالمعارضة والاستئناف والتمییز ،الطعن المقررة قانوناً 

  . 1أو أن یكون الحكم قد صدر ابتداءً غیر قابل للطعن فیه ،استعمالها

ائع المسندة إلیه فیها، والوق ،تنقضي الدعوى الجنائیة بهذا الحكم بالنسبة للمتهم المرفوعة علیهو 

  .2الحكم البات یقضي ببراءة المتهم أو إدانته سواء كان

فلیس هناك ما یمنع من تقدیم هذا الحكم للمحكمة  ،وإذا صدر حكم بثبوت الواقعة محل القذف

فهل  ،بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة لاف بشأن إذا ما قضى الحكمإلا أن الخ ،لإثبات وقائع القذف

  یجوز تقدیم الدلیل لإثبات عكس ما قضى به الحكم البات؟ 

اعتبارات العدالة : وهما ،ویستند في ذلك على حجتین ،هذا الأمرجانب من الفقه ذهب إلى جواز 

عتبارات تتعلق باحترام مبدأ حجیة والتي تتأذى من سلب أدلة البراءة من ید الطاعن استناداً إلى ا

والحجة الثانیة أن الحكم البات یجوز الطعن فیه من خلال التماس إعادة  ،الشيء المحكوم فیه

وبالتالي لیس هناك ما یمنع من المساس بالحكم البات لإثبات براءة القاذف من خلال  ،النظر

 ،انب من الفقه إلى عدم جواز ذلكبینما یذهب ج. إثباته عكس ما قضى به الحكم البات بالبراءة

أن الحكم الذي قضى بعدم ثبوت الواقعة یعتبر حجة : وهي ،ویستند في ذلك على عدة اعتبارات

بالإضافة إلى أن الاعتبارات التي تقوم علیها حجیة  ،بما قضى فیه ولا یسمح بإثبات عكس ذلك

فثبات المراكز القانونیة  ،افتراضات نظریة محضة كما ذهب الجانب الأول تالحكم البات لیس

ولا یجوز قیاس  ،التي یقررها الحكم تعد من قبیل المصالح الجوهریة التي یجب المحافظة علیها

فطلب إعادة النظر یفترض حكماً صادراً بالإدانة  ،إباحة تقدیم الدلیل على حالات إعادة النظر

أما في حالة  ،لا یدان بريءویراد تصحیح ما شابه من خطأ حتى  ،في جنایة أو جنحة بالعقاب

وإنما  ،الدفع بالحقیقة في وقائع القذف فالفرض هنا أننا لسنا بصدد بريء أدین على غیر أساس

  .3بصدد شخص یحمل دلیلاً قد یصلح في إثبات الواقعة وقد یفشل
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 ،تفق معهانویبدو أن الجانب الأخیر جانب موفق ویستند إلى اعتبارات عملیة ومنطقیة 

وهو بذلك یرمي لتحقیق مصلحته  ،ن الطاعن قد یفشل أو ینجح في إثبات الواقعةوخصوصاً أ

وبالتالي لا یجب التضحیة بمصلحة المجتمع باستقرار  ،الفردیة والاستفادة من سبب الإباحة

وحتى إذا قیل انه یبتغي تحقیق المصلحة  ،المراكز القانونیة في سبیل تحقیق مصلحة فردیة

فإن هذه المصلحة تكون مرجوحة في مقابل  ،الدلیل على صحة الواقعة العامة من خلال تقدیم

سنكون أمام دلیل فردي یحتمل الصدق والصحة في  أنناكما  ،حمایة الثقة في القضاء وأحكامه

  .مواجهة حكم توافرت فیه كل مقومات الحقیقة

  

  العفو الشامل: ثانیاً 

بحیث یصبح بمثابة الفعل الذي  ،الإجراميیعني محو الصفة الإجرامیة عن الفعل : العفو الشامل

وتبرّر فكرة العفو الشامل عادة ظروف . ویترتب على ذلك محو الحكم بالإدانة ،لم یجرم أصلاً 

اجتماعیة أو سیاسیة تحتم إسدال الستار على بعض الجرائم، بغیة حذفها من ذاكرة الناس 

یات تلك الظروف، كإصدار عفو شامل واستئناف الحیاة العامة بفتح مرحلة جدیدة لا تعكرها ذكر 

  . 1عقب إضطرابات سیاسیة أو ثورة

فإذا رفعت الدعوى  ،وإذا صدر العفو الشامل قبل تحریك الدعوى الجنائیة فلا یجوز تحریكها

أما إذا صدر . تلتزم المحكمة في هذه الحالة بالحكم بعدم قبولها ،للمحكمة رغم صدور العفو

بات في الدعوى الجنائیة بالإدانة فإن الحكم یسقط بما رتبه من العفو الشامل بعد صدور حكم 

أما إذا كان المحكوم علیه قد نفذ العقوبة فعلاً ثم صدر . عقوبات أصلیة أو فرعیة أو تكمیلیة

وذلك ما لم ینص  ،العفو الشامل فإنه لا یؤثر على العقوبات المنفذة بما فیها العقوبات المالیة

  . 2القانون على خلاف ذلك

والتساؤل الذي یمكن إثارته هو حول تأثیر صدور العفو الشامل على حق الطاعن في إثبات 

فهل یجوز له إثبات الوقائع رغم انقضاء  ،وقائع القذف التي یسندها إلى ذوي الصفة العمومیة

  الدعوى الجنائیة بالعفو الشامل أم لا؟

طبیق السلیم یكون بعدم إجازة إثبات الوقائع فالت ،إن القول بإجازة ذلك یتنافى مع المنطق والقانون

والذي یهدف إلى  ،وذلك تماشیاً مع الاعتبارات التي یقوم علیها العفو الشامل ،في هذه الحالة
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وامتازت تلك الحقبة بالاضطرابات الاجتماعیة  ،نسیان وطي صفحة حقبة زمنیة مرت بها البلاد

ائع المسندة یعني نفي الاعتبارات التي یقوم علیها فإعطاء القاذف الحق في إثبات الوق ،والسیاسیة

ولا یخفى على أحد أن الاعتبارات التي تصل من القوة إلى حد دفع المشرع  ،العفو الشامل

  .1لتعطیل نصوص التجریم كفیلة أیضاً بمنع إعمال الدفع بالحقیقة وإثبات الوقائع المسندة

  

  جریمةانون الذي كان یعاقب على الإلغاء الق: ثالثاً 

هذه الصفة وأصبحت  اجنائیة، ثم صدر قانون وأزال عنه إذا قام القاذف بإسناد واقعة تعد جریمة

فهل یجوز للقاذف أن یتمسك بجواز  ،الواقعة مشروعة ولا تشكل جریمة بموجب القانون الجدید

  إثبات وقائع القذف في حال اتهم بجریمة القذف؟ 

سك أو الاستناد إلى جواز إثبات وقائع القذف والدفع في هذه الحالة لیس هناك ما یدعو للتم

ففي هذه الحالة لا نكون أمام جریمة قذف أساساً  ،بالحقیقة أو لأي سبب آخر من أسباب الإباحة

إذ من المعلوم أن جریمة القذف لكي تقع  ،لأن الواقعة لا تشكل جریمة في ظل القانون الجدید

 ،وهذه الصفة یجب أن تتوافر وقت الإسناد ،أو العقابیجب أن تكون الواقعة موجبة للاحتقار 

  .2فإذا لم تكن كذلك فلن نكون بصدد جریمة قذف أساساً 

  

  شكوىالتنازل عن ال: رابعاً 

وذلك استعمالاً لحق  ،ومباشرتها ،الأصل أن النیابة العامة هي المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة

ولا  ،ل المجتمع وتسعى لتحقیق المصلحة العامةالمجتمع في العقاب وكون النیابة العامة ممث

فمجرد تحریكها تظل قائمة إلى أن تنقضي بأحد  ،تملك النیابة العامة سلطة التنازل عن الدعوى

إلا أن المشرع ولاعتبارات السیاسیة الجنائیة قید حق . أسباب انقضاء الدعوى المحددة قانوناً 

علیه أو من  المجنىعلى إجراء معین من  وعلق ذلكالنیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة 

ومن  ،بحیث تمتنع النیابة العامة عن تحریك الدعوى إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء ،جهة معینة

 ،القیود المفروضة على سلطة النیابة في تحریك الدعوى الجنائیة قید الشكوى والطلب والإذن
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القیود أعطى المشرع صاحب الحق في الشكوى وإعمالاً لذات الاعتبارات التي أدت لفرض تلك 

  .1ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائیة أو الطلب الحق في التنازل

فلا تحرك الدعوى إلا  ،علیه المجنىوبما أن جریمة القذف من الجرائم المعلقة على شكوى من 

ى احد ذوي فیثور التساؤل في حالة قام شخص بنسبة وقائع معینة إل ،بناءً على شكوى منه

فتقدم بشكوى وحركت الدعوى  ،وكان من شأن الوقائع أن تستوجب عقابه قانوناً  ،الصفة العمومیة

إلا انه قام بالتنازل عن الشكوى قبل أن یقوم القاذف بإثبات صحة الوقائع المسندة لكي  ،الجنائیة

  ثبات الوقائع؟یستفید من سبب الإباحة فما أثر هذا التنازل على الحق بالدفع بالحقیقة وإ 

وهذا یعني أن  ،علیه المجنىأن التنازل عن الشكوى یترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة بتنازل 

أبیح  هاوقد یبدو في ذلك إهدار للمصلحة العامة التي من أجل ،الدفع بالحقیقة لن یكون له محل

 ،ه على جریمة القذففالتنازل عن الشكوى یقتصر أثر  ،ولكن الحقیقة خلاف ذلك. الدفع بالحقیقة

والذین قد یلجأون إلى التنازل عن  ،ولا أثر له على الوقائع التي تنسب إلى ذوي الصفة العمومیة

 ،الشكوى حتى یتجنبوا المسؤولیة الجنائیة التي قد تنشأ عند إثبات صحة الوقائع المسندة إلیهم

 ولةئالمسلا یعني أن الجهات فانقضاء الدعوى الجنائیة الناشئة عن جریمة القذف بسبب التنازل 

إذ  ،2جنائیاً  ءلتهعلیه وتستوجب مسا المجنىت إلى بستغض الطرف عن الوقائع الأخرى التي نس

تستطیع النیابة العامة أن تتصدى لتلك الوقائع إذا رأت ملائمتها لتحریك الدعوى وذلك استناداً 

وكذلك یستطیع الطاعن أو  ،لطةلسلطة النیابة في تحریك الدعوى ما لم یوجد قید على تلك الس

الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند علمهم بأیة وقائع تشكل جریمة یجوز للنیابة أن تحرك 

  .3الدعوى الجنائیة عنها بغیر شكوى أو طلب

  

  تقادم الدعوى الجنائیة: خامساً 

ارتكاب  تبدأ من تاریخ ،یقصد بتقادم الدعوى الجنائیة مضي فترة من الزمن یحددها القانون

ویترتب على التقادم انقضاء الدعوى  ،الجریمة دون أن یتخذ خلالها أي إجراء من إجراءاتها

  . 4الجنائیة
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عوى الجنائیة بمرور من قانون الإجراءات الجنائیة البحریني تنقضي الد 18ووفقاً لنص المادة 

فتنقضي بمضي أما في المخالفات  ،وبمضي ثلاث سنوات في الجنح ،الجنایات عشر سنوات في

  .وذلك من یوم وقوع الجریمة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ،سنة واحدة

من قانون  367المادة  یذكر بها الصدد أن المشرع نص على مدة تقادم خاصة في نص

 الا یجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علیه"  على أنه نصتوالتي العقوبات البحریني 

   ".تأكثر من عشر سنوا
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  المطلب الثاني

  راءات إثبات صحة الوقائع المسندةإج

كان  ،نظراً لخطورة إثبات وقائع القذف والذي یعتبر خروجاً على القواعد العامة في جریمة القذف

لابد من إخضاع هذا الخروج أو الاستثناء لمجموعة من القواعد الإجرائیة التي تكفل حصره 

لذا سنتناول بیان موقف التشریعات المقارنة من تلك  ،حقیق الغایة منهضمن نطاقه المعقول وت

  :الإجراءات وذلك فیما یلي

   

  قانون الصحافة الفرنسي: أولاً 

من قانون الصحافة الفرنسي المتهم عندما یرغب بإثبات حقیقة وقائع القذف،  55ألزمت المادة 

نیابة العامة أو المقذوف خلال عشرة أیام من القانون ذاته بأن یخطر ال 35طبقاً لأحكام المادة 

  :1من تاریخ التكلیف بالحضور، بالآتي

 وقائع القذف المبینة والموصوفة في التكلیف بالحضور والتي قرر إثبات حقیقتها. 

 صور من المستندات والأوراق التي یستند إلیها في إثبات الحقیقة. 

 نة بهم في الإثباتأسماء ومهن ومحال إقامة الشهود الذین قرر الاستعا. 

  

حقه  سقط وإلا ،المختصة الجنح موطنه القانوني بمحكمة الإعلان هذا في یحدد أن تهكما وألزم

  .الحقیقة إثبات في

من القانون من یوم التكلیف بالحضور، وتعد  55وتحتسب المدة المنصوص علیها في المادة 

  . ثبات حقیقة وقائع القذفولا یجوز تجاوزها وإلا سقط حق المتهم في إ ،المدة قاطعة

من قانون الصحافة الفرنسي أن تقوم النیابة العامة والمدعي خلال خمسة  56واستلزمت المادة 

یقوموا  أن ،أو على الأقل قبل الجلسة بثلاثة أیام ،المتهم أدلته للنیابة العامة تاریخ تقدیمأیام من 

الذین یستندون إلیهم لإثبات  ء الشهودار بصور المستندات وأسمابإعلان المتهم في محله المخت

  . 2وإلا سقط حقهم في ذلك ،خلاف ما یدعیه المتهم
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 ،من قانون الصحافة على المدة السابقة 54إلا أن المشرع الفرنسي وضع استثناءً في المادة  

وذلك في حالة السب والقذف الموجه أثـناء فـتـرة الانتخابات ضد مرشح لمنصب انتخابي، حیث 

 55ساعة، ولا تـطبق أحكام المـواد  24لـمهـلة التي تقدم فیها أدلة الدفع بالحقیقة إلى قصر ا

  .ویبرر هذا الاستثناء حالة الاستعجال للكشف عن الحقیقة في مثل هذه الظروف ،56و

والأحكام القانونیة المتضمنة مراعاة المدد المنصوص علیها بالمادتین السابقتین تتعلق بالنظام 

كما یجوز  ،بالتالي فإن القاضي یقضي بسقوط الحق في إثبات الحقیقة من تلقاء نفسهالعام، و 

كما لا یجوز  ،إثارة ذلك في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

  . 1الاتفاق على مخالفتها

  

  قانون الإجراءات الجنائیة المصري: ثانیاً 

یجب على " ت الجنائیة المصري في فقرتها الثانیة على أنه من قانون الإجراءا 123تنص المادة 

المتهم بارتكاب جریمة القذف بطریق النشر في إحدى الصحف أو غیرها من المطبوعات أن یقدم 

للمحقق عند أول استجواب له أو على الأكثر في الخمسة الأیام التالیة بیان الأدلة على كل فعل 

لا سقط حقه في إ نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة و  أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة

من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم  302إقامة الدلیل المشار إلیه في الفقرة الثانیة من المادة 

بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقیق سابق وجب علیه أن یعلن النیابة والمدعي بالحق 

یام التالیة لإعلان التكلیف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في المدني ببیان الأدلة في الخمسة الأ

  ".إقامة الدلیل

ویستفاد من النص السابق أن المشرع المصري قد أخذ بنفس توجه المشرع الفرنسي وحدد مدة 

وذلك بأن  ،علیه المجنىقانونیة یلتزم فیها المتهم بتقدیم الأدلة على وقائع القذف التي أسندها إلى 

وإلا سقط حقه في إثبات  ،قدم الأدلة عند أول استجواب أو خلال الخمسة أیام التالیة لهألزمه أن ی

أما في حال رفعت الدعوى مباشرة دون استجواب أو رفعها المدعي بالحق  ،الوقائع بعد ذلك

فقد ألزم المشرع المتهم بتقدیم الأدلة خلال  ،المدني مباشرة في الأحوال التي یجوز فیها ذلك

  . أیام التالیة لإعلان التكلیف بالحضورالخمسة 
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 123إلا أن المحكمة الدستوریة العلیا في مصر قد قضت بعدم دستوریة الفقرة السابقة من المادة 

وتتلخص وقائع  ،م1993وذلك في أحد أحكامها سنة  ،من قانون الإجراءات الجنائیة المصریة

  : القضیة في الآتي

 1988لسنة  508الدعوى رقم  - بطریق الادعاء المباشر  -  المدعى علیه الرابع كان قد أقام"

ضد المدعي متهما إیاه بأنه  - كلي الإسكندریة  1988لسنة  20جنح سیدي جابر المقیدة برقم 

، 303، 302وقائع تتضمن قذفا في حقه وتستوجب عقابه بالمواد "..." أسند إلیه في مؤلفه 

لیه باعتبارها متعلقة بالفترة التي كان یشغل فیها من قانون العقوبات، وهي وقائع نسبها إ 307

منصب المدعي العام الاشتراكي، ویتعین بسبب زیفها إلزامه بأن یؤدى إلیه تعویضا مقداره 

إعمالا  -وإذ دفع المدعي بالحقوق المدنیة . خمسمائة ألف جنیه لجبر الأضرار الناشئة عنها

بسقوط حق المتهم في  -الإجراءات الجنائیة من قانون  123لنص الفقرة الثانیة من المادة 

التدلیل على صحة الوقائع التي أسندها إلیه، وطعن المتهم بعدم دستوریة هذه الفقرة ذاتها، وقدرت 

  .1" محكمة الموضوع جدیة دفعه مصرحة له برفع الدعوى الدستوریة، فقد أقام الدعوى الماثلة

 123القضیة بعدم دستوریة ما تضمنته المادة  وقد حكمت المحكمة الدستوریة المصریة في هذه

المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون  - من قانون الإجراءات الجنائیة من إلزام المتهم 

بأن یقدم خلال خمسة الأیام التالیة لإعلان تكلیفه بالحضور بیان الأدلة على  - تحقیق سابق 

نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة  صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذي صفة

  .من قانون العقوبات 302وإلا سقط حقه في إقامة الدلیل المشار إلیه في الفقرة الثانیة من المادة 

وبصدور الحكم السابق فإنه سیتم العودة بخصوص إجراءات الدفع بالحقیقة إلى القواعد العامة 

هذا الحكم لا یشترط القانون مدة معینة  إذ أصبح بعد ،في قانون الإجراءات الجنائیة المصري

  .لتقدیم الدلیل لإثبات صحة وقائع القذف

فالجانب المؤید للحكم یرى أن  ،وقد انقسم الفقه بین مؤید ومعارض لحكم المحكمة الدستوریة

من قانون الإجراءات  123المحكمة استندت في حكمها بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 

من  47الأولى هي تعارض نص الفقرة الثانیة مع نص المادة : مصري إلى حجتینالجنائیة ال

والتي تقرر حریة التعبیر عن الرأي وحق النقد، وأما  ،الملغي ١٩٧١الدستور المصري لسنة 

الحجة الثانیة فهي تعارض سقوط الحق في إقامة الدلیل بمضي مدة تقدیم الأدلة دون حصول 
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من الدستور  69و 67وحق الدفاع التي أكدها الدستور في المادتین  تقدیمها مع قرینة البراءة

  .1الملغي

أن : ومن أبرزها ،أما الجانب المعارض لحكم المحكمة الدستوریة فقد قدم عدداً من الحجج

المحكمة قد صورت حق النقد على أنه مطلق لا یقیده قید، وعلى نحو یخالف المستقر علیه في 

وني للحقوق والحریات، والذي یقید ممارسة الحقوق والحریات باحترام حقوق النظام الدستوري والقان

وأن تحدید میعاد لتقدیم الدلیل على صحة وقائع القذف هو أمر مستقر علیه في  ،الغیر وحریاتهم

وأن عدم وجود هذا القید یترتب  ،التشریع المقارن، كما هو الحال في قانون الصحافة الفرنسي

ذوف بمعزل عن حقیقة ما سیقدمه القاذف من أدلة حتى یأخذ حذره، كي یدرأ علیه أن یظل المق

بالإضافة إلى أن المشرع اشترط لقیام سبب الإباحة أن یكون الطاعن  ،عنه مفاجئات الإثبات

وبالتالي كیف سیكون حسن النیة من یقوم بإسناد  ،حسن النیة ویبتغي تحقیق المصلحة العامة

ذلك أن في تقدیم الدلیل مباشرة  ،یة ولم یكن حائزاً للدلیل وقت الإسنادوقائع لذوي الصفة العموم

  . 2وبسرعة یدل على حسن نیته

ویبدو أن المشرع المصري قد استحسن ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا مما دفعه لتعدیل 

من حدة مما أدى إلى التخفیف  ،م2006لسنة  47من قانون العقوبات بالقانون رقم  302المادة 

لمادة ، فقد أصبحت الفقرة الثانیة من ا3الجدل بین المؤیدین والمعارضین لحكم المحكمة الدستوریة

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة "بعد التعدیل تنص على  302

نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا یدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نیة، 

لا یتعدى أعمال الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن یثبت المتهم حقیقة كل وكان 

علیه، ولسلطة التحقیق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام  المجنىفعل أسنده إلى 

ن أدلة لإثبات الجهات الإداریة بتقدیم ما لدیها من أوراق أو مستندات معززة لما یقدمه المتهم م

  ".قة تلك الأفعالحقی

حق  ومن التعدیل السابق یتضح توجه المشرع للتخفیف من عبء الإثبات عن المتهم بالقذف في

وإلزام المشرع الجهات الإداریة بمساعدة المتهم في تقدیم الأدلة التي تثبت  ،ذوي الصفة العمومیة

  .علیه المجنىصحة ما أسنده إلى 
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 لبحرینينون الإجراءات الجنائیة اقا: ثالثاً 

الفرنسي ، إذ لم یقرر أحكاماً خاصة في  كاً مشابهاً لموقف المشرعلم یتخذ المشرع البحریني مسل

قانون الإجراءات الجنائیة بشأن الإجراءات الواجب إتباعها والمدد الزمنیة التي یتوجب مراعاتها 

  .معند إثبات صحة الوقائع المسندة لذوي الصفة العمومیة في جریمة القذف بحقه

وبالتالي لم یقید الإثبات بصحة الوقائع المسندة للموظف العام أو من في حكمه بأي قید إجرائي 

أو زمني، وبناءً علیه یكون بإمكان المتهم في جریمة القذف، ولكي یكون فعله مباحاً ویتخلص 

من العقاب أن یثبت صحة وقائع القذف في أي وقت یتمكن فیه من تأمین الدلیل على صحة 

سواء في مرحلة التحقیق أم  ،وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة ،وقائع المسندةال

  .المحاكمة

ویخضع الإثبات بشأن هذه الحالة للقواعد العامة في الإثبات الجنائي المقررة في قانون  

ك الإجراءات الجنائیة البحریني، ویستطیع المتهم الاستعانة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذل

  .شهادة الشهود أو القرائن لإثبات صحة الوقائع المسندة للموظف العام أو من في حكمه

  

  تعقیب على مسلك المشرع الجنائي البحریني

یتبین من خلال مراجعة نصوص قانون الإجراءات الجنائیة البحریني وقانون تنظیم الصحافة أن 

قذف ذوي الصفة العمومیة لأحكام المشرع البحریني لم یخضع إثبات صحة الوقائع في جریمة 

فالمشرع لم یحدد مدة  ،إذ نلاحظ فراغاً تشریعیاً بهذا الشأن ،وخصوصاً فیما یتعلق بالمدة ،خاصة

إذ من المستحسن  ،زمنیة یلتزم فیها القاذف بتقدیم الأدلة التي تثبت صحة ما أسنده للمجني علیه

وذلك من  ،الوقائع لإجراءات خاصةأن ینص المشرع على تلك المدة وأن یخضع إثبات صحة 

ني علیه خلال خمسة أیام خلال إلزام القاذف بتقدیم الدلیل على صحة الوقائع التي أسندها للمج

ستند نو  ،إعلانه بالحضور أمام النیابة أو خلال الخمسة أیام التالیة لأول جلسة محاكمة من تاریخ

  :الآتیة مبرراتالفي ذلك إلى 

م الأدلة على صحة وقائع القذف هو أمر مستقر علیه في التشریع ن تحدید میعاد لتقدیأ -1

 .عرضنا سابقناكما لحال في قانون الصحافة الفرنسي المقارن، كما هو ا
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وبالتالي فإن  ،أن إباحة قذف ذوي الصفة العمومیة یمثل خروجاً على الأصل العام -2

والتزام على القاذف یتمثل الاستثناء بواجب  االمنطق القانوني السلیم یحتم أن یقابل هذ

 ،في ألا یقدم على القذف إلا وبحوزته الدلیل المثبت لصحة ما أسنده للمجني علیه

إذ یعتبر  ،وتقدیمه لهذا الدلیل بسرعة وخلال المدة المحددة دلیل على حسن نیة القاذف

 .حسن النیة من شروط إباحة القذف كما عرضنا سابقاً 

 

لدلیل على صحة وقائع القذف یؤدي لحسم كل ما یثور حول أن تحدید مدة معینة لتقدیم ا -3

فإخضاع تقدیم الدلیل للقواعد العامة سیؤدي  ،الموظف العام من شكوك واتهامات بسرعة

فمجرد إسناد وقائع للموظف  ،علیه المجنىمما قد یضر ب ،لإطالة مدة حسم الموضوع

زول حتى وإن ثبتت براءته العام ستؤدي لتكوین نظره سلبیة عنه لدى المجتمع قد لا ت

حد ما باتت تلعبه وسائل الإعلام وخصوصاً الحدیثة منها أإذ لا یخفى على  ،بعد ذلك

مما یوجب سرعة حسم الأمر  ،وتكوین الرأي العام ،سرعة نشر الأخبار والشائعات في

  .علیه من تأخر إثبات براءته المجنىلكي لا تضر سمعة 

ى من الأفضل لو یتدخل المشرع البحریني بإضافة مادة ر نوبناءً على المبررات السابقة 

یبین من خلالها الإجراءات القانونیة الواجبة إتباعها عند إثبات  ،لقانون الإجراءات الجنائیة

وتحدید المدة التي یجب خلالها  ،صحة وقائع القذف في جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة

رى نو  ،وإلا سقط حقه في إقامة الدلیل ،لقذفعلى القاذف أن یقدم الدلیل على صحة وقائع ا

بالإضافة لذلك أن ینص المشرع  ،أن مدة الخمسة أیام مدة كافیة وتتناسب مع طبیعة الجریمة

وذلك  ،علیه بتقدیم الرد على ما یقدمه القاذف من أدلة المجنىعلى مدة أخرى یلتزم خلالها 

  .تفادیاً للمماطلة وإطالة أمد المحاكمة

یجب على المتهم بارتكاب جریمة قذف موظف عام أو من في حكمه أن  :ص الآتيونقترح الن

یقدم عند أول استجواب له أو خلال الخمسة أیام التالیة بیان بالأدلة على كل ما أسنده للموظف 

ویسقط حقه كذلك إذا كلف بالحضور أمام  ،العام ومن في حكمه وإلا سقط حقه في إقامة الدلیل

. لم یقدم خلال الخمسة أیام التالیة للتكلیف بالحضور ما یثبت صحة ما أسندهالمحكمة مباشرة و 

وتلتزم النیابة العامة والمدعي بالرد على الأدلة المقدمة من المتهم خلال خمسة أیام من تاریخ 

  .تقدیمه لها وذلك حسب الأحوال
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  الخاتمة

 ،التشریع البحریني والمقارنوفي ختام بحثنا في موضوع القذف بحق ذوي الصفة العمومیة في  

  :یأتيتوصلنا للعدید من الاستنتاجات والتوصیات نوجزها فیما 

  

  : ستنتاجاتالا

تجنبت التشریعات الصادرة بشأن الوظیفة العامة في كل من فرنسا ومصر وضع تعریف  .1

أما المشرع  ،واكتفت فقط ببیان الأشخاص الخاضعین لتلك القوانین ،محدد للموظف العام

كل من یشغل وظیفة " ریني فقد عرف الموظف العام في قانون الخدمة المدنیة بأنه البح

 ".مدنیة من وظائف الجهات الحكومیة، أیا كانت طبیعة عمله أو مسمى وظیفته

  

ویرجع  ،یختلف مدلول الموظف العام في القانون الجنائي عن مدلوله في القانون الإداري .2

وإن كانت محل الدراسة والتشریعات  ،نین القانونك إلى اختلاف طبیعة وأهداف كل ملذ

متفقة على الأخذ بمفهوم واسع للموظف العام في المسائل الجنائیة إلا أنها مختلفة في 

 ،طریق تحدید الفئات التي ینطبق علیها وصف الموظف العام في القانون الجنائي

وإنما  ،ك الفئاتفقانون العقوبات في فرنسا ومصر لم یحدد بصورة واضحة ومحددة تل

وذلك بخلاف المشرع البحریني الذي حدد في  ،جاء بأحكام متفرقة في قانون العقوبات

، لذلك من قانون العقوبات الفئات التي ینطبق علیها وصف الموظف 108و 107المادة 

القضاء والفقه الجنائي في كل من فرنسا ومصر في محاولة تعریف الموظف العام أجتهد 

 .ت التي ینطبق علیها وصف الموظف العاموتحدید الفئا

  

تكمن الأسباب والعوامل التي دفعت المشرع الجنائي للتوسع في تحدید المقصود  .3

بالموظف العام في اختلاف المصلحة المحمیة في المجال الجنائي عنها في القانون 

 .وذاتیة القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى ،الإداري
  

  

متفقة على حمایة الشرف والاعتبار من خلال تجریم كل  محل الدراسةیعات التشر أن  .4

القذف بحق  تجریم القذف وخصوصاً  ذلك علیه واعتباره، ومن المجنىبشرف فعل یمس 

ب بخلاف إذا اعتبرت القذف الواقع علیهم ظرفاً مشدداً للعقاحیث  .ذوي الصفة العمومیة

ه الحمایة للشخص الاعتباري أسوةً كما أنها وفرت هذ. ما وقع على شخص عادي

 .بالشخص الطبیعي
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ویتجلى ذلك في  ،الجانب الموضوعي للشرف والاعتبار محل الدراسةرجحت التشریعات  .5

كما لم تتطلب أن تقع في حضور  ،اعتبار العلانیة ركناً في جریمتي القذف والسب

 المجنىثر الجریمة في وأیضاً لم تتطلب أن تؤ  ،علیه أو أن یعلم بوقوع أي منهما المجنى

 .علیه من الناحیة المعنویة
  

  

  

أن یتم الإسناد  العامة للجریمة فقط، حیث اشترط القانون الأركانبجریمة القذف  تقوملا  .6

ویتخذ ركنها المعنوي  ،من الجرائم العمدیةوهي  .دى طرق العلانیة المبینة قانوناً بإح

 .توافر قصد جنائي خاص في القذف إذ لم یتطلب القضاء ،صورة القصد الجنائي العام
  

  

جرم المشرع الفرنسي القذف بحق الأموات إذا كان القصد منه المساس بشرف الورثة  .7

أما قانون العقوبات المصري والبحریني فلم ینص أي منهما على تجریم القذف  ،الأحیاء

من  والفقه الجنائي كذلك مستقر على خروج واقعة القذف بحق الأموات ،بحق الأموات

 .إلا إذا كانت الواقعة تمس أو تمتد إلى أحد أقارب المتوفي ،نطاق التجریم
  

وكذلك حسن النیة لیس لها  ،والباعث على القذف ،علیه المجنىالغلط في شخصیة  .8

ولا یمكن البحث في مسألة حسن النیة  ،تأثیر على توافر القصد الجنائي لجریمة القذف

 .العمومیةإلا في حالة القذف بحق ذوي الصفة 
  

  

  

لمشرع الفرنسي یأخذ بنظام التتابع في تحمل المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة ا .9

 ،فإن لم یوجد یسأل المؤلف ،فیقر بمسؤولیة مدیر النشر ونائبه أولاً  ،بواسطة الصحافة

أما . فإذا لم یعرف الطابع فیسأل البائع والموزع والملصق ،فإن لم یوجد یسأل الطابع

ثم  ،مشرع المصري والبحریني فیقرّان بمسؤولیة مؤلف الكتابة ورئیس التحریر معاً ال

فیسأل كفاعل أصلي الطابع  ،یأخذان بالمسؤولیة التتابعیة في حالة عدم معرفة أیاً منها

 .وإذا لم یعرفان یسأل عن الجریمة البائع والموزع واللاصق ،والمستورد

 

أو ما  ،ت لا یشكل جریمة جدیدة ذات طابع خاصأن القذف عبر وسائل تقنیة المعلوما .10

فهي جریمة عادیة كل ما هنالك أنها  ،یصنفها البعض خطأً من قبیل الجرائم الالكترونیة

والقانون  ،فإن قانون العقوبات البحرینيولذلك  .ترتكب بواسطة وسائل الكترونیة حدیثة

أي نص یبین عقوبة  م بشأن جرائم تقنیة المعلومات یخلوان من2014لسنة  60رقم 



123 
 

مما یفید إحالة المشرع في ذلك إلى  ،القذف إذا ما ارتكب عبر وسائل تقنیة المعلومات

 .النصوص العامة في تجریم القذف الواردة في قانون العقوبات
 

أحاط عمل الموظف العام أو من في قد وإن كان  القوانین محل الدراسةالمشرع في أن  .11

وتضمن قیامه  ،من الاحترام والحمایة اً لتي توفر له قدر حكمه بالعدید من الضمانات ا

إلا أن المشرع في مقابل تلك الضمانات أتاح  ،بأعماله في جو من الطمأنینة والراحة

وذلك بالوقوف على الأخطاء التي ترتكب  ،للرأي العام مراقبة أعمال الموظفین العمومیین

المشرع الأفراد الحق في الإبلاغ  لذلك أعطى ،والتي تضر بالمصلحة العامة ،من قبلهم

وإن كان في ذلك قذف بحق موظف عام أو من في  ،عن تلك الأفعال والطعن فیها

وقد انفرد . للموظف العامالدفع بالحقیقة وإثبات صحة الوقائع المسندة كما أجازت . حكمه

ماً أم فرداً علیه موظفاً عا المجنىالمشرع الفرنسي بإجازة الدفع بإثبات الحقیقة سواء كان 

 .عادیاً 

  

  

تطلب المشرع البحریني لإجازة إثبات وقائع القذف إلا تكون الواقعة قد مضى علیها مدة  .12

. وذلك بخلاف كل من المشرع الفرنسي والمصري ،من الزمن حددها بعشر سنوات

ویتطلب المشرع الفرنسي والبحریني عدم انقضاء الدعوى الجنائیة الناشئة عن الواقعة 

 .لإثبات وقائع القذف بینما لم یتطلب المشرع المصري ذلك المسندة

 

، إذ لم یقرر أحكاماً الفرنسي المشرعلم یتخذ المشرع البحریني مسلكاً مشابهاً لموقف  .13

خاصة في قانون الإجراءات الجنائیة بشأن الإجراءات الواجب إتباعها والمدد الزمنیة 

لمسندة لذوي الصفة العمومیة في جریمة التي یتوجب مراعاتها عند إثبات صحة الوقائع ا

 .القذف بحقهم
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   :التوصیات

ونأمل من  ،السابقة توصلنا لعدد من التوصیات نوردها فیما یلي ستنتاجاتوبناءً على الا

  :هاالمشرع البحریني الأخذ ب

هو : نرجح بأن یتم تعریف الموظف العام في قانون الخدمة المدنیة البحریني بأنه .1

للعمل في خدمة مرفق عام تدیره  ،عین قانوناً في وظیفة دائمة وبصورة دائمةالشخص الم

 .حد أشخاص القانون العامأأو  ،الدولة

 

مما سهل  ،نظراً لانتشار وسائل تقنیة المعلومات بین الأفراد بصورة ملحوظة ومتزایدة .2

الذي أدى  الأمر ،علیهم المجنىواستهانة المعتدین بشرف واعتبار  ،جرائم القذفارتكاب 

المشرع البحریني على  نقترح ،عبر وسائل تقنیة المعلومات تلك الجرائملزیادة ارتكاب 

وإذا وقع القذف " من قانون العقوبات لتصبح  364تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة 

بطریق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو وسائل تقنیة المعلومات عُدّ ذلك 

إضافة نص یشدد العقاب على تلك الأفعال في قانون تقنیة  أو ،"ظرفاً مشدداً 

بالإضافة لذلك نأمل من مختلف الجهات سواء الحكومیة أو مؤسسات  .المعلومات

المجتمع المدني تكثیف جهودها في التوعیة حول تلك الظاهرة وخطورة الجرائم المرتكبة 

 .من خلالها

 

من قانون العقوبات البحریني  367دة نأمل من المشرع البحریني أن تعاد صیاغة الما .3

تنتفي الجریمة إذا اثبت الجاني : " وذلك على النحو الآتي ،بالنص على شرط حسن النیة

متى كان الإسناد موجهاً بحسن نیة إلى موظف عام أو مكلف  ،صحة الواقعة المسندة

 ".بخدمة عامة وكانت الواقعة المسندة متصلة بالوظیفة أو الخدمة العامة

 

 الدعوى تحریك قید من العام الموظف بحق القذف المشرع البحریني یستثنيفضل لو ن .4

من قانون الاجراءات  9المنصوص علیه في المادة  علیه المجنى من بشكوىالجنائیة 

، العام الموظفدون حاجة لشكوى من  بأن یجیز اتخاذ إجراءات التحقیق ذلكو . الجنائیة

الشكوى، لأنه في تقدیم المساءلة ولا یقدم على ذلك أن الموظف سیحاول التملص من 

 .الجنائیة للمساءلة محلاً حال تمكن القاذف من إثبات الواقعة سیكون الموظف 
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رى من الأفضل لو یتدخل المشرع البحریني بإضافة مادة لقانون الإجراءات الجنائیة، ن .5

ة وقائع القذف في یبین من خلالها الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها عند إثبات صح

جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة، وتحدید المدة التي یجب خلالها على القاذف أن یقدم 

رى أن مدة الخمسة نالدلیل على صحة وقائع القذف، وإلا سقط حقه في إقامة الدلیل، و 

على مدة  یتم النصأیام مدة كافیة وتتناسب مع طبیعة الجریمة، بالإضافة لذلك أن 

علیه بتقدیم الرد على ما یقدمه القاذف من أدلة، وذلك تفادیاً  المجنىم خلالها أخرى یلتز 

 جریمة بارتكاب المتهم على یجب: الآتي النص ونقترح .للمماطلة وإطالة أمد المحاكمة

 أیام الخمسة خلال أو له استجواب أول عند یقدم أن حكمه في من أو عام موظف قذف

 في حقه سقط وإلا حكمه في ومن العام للموظف أسنده ام كل على بالأدلة بیان التالیة

 خلال یقدم ولم مباشرة المحكمة أمام بالحضور كلف إذا كذلك حقه ویسقط، الدلیل إقامة

 العامة النیابة وتلتزم. أسنده ما صحة یثبت ما بالحضور للتكلیف التالیة أیام الخمسة

 لها تقدیمه تاریخ من أیام خمسة خلال المتهم من المقدمة الأدلة على بالرد والمدعي

  .الأحوال حسب وذلك
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Abstract 

This thesis paper argues the issue of defamation against a person in the capacity of a 
Public Servant under the Bahraini legislation “a comparison study”. The paper is 
based on the comparative analytical approach and the comparison focused on 

France ،Egypt and Bahrain. It has been divided into four Chapters where the First 

Chapter discusses the essence of the Public Servant; the Second Chapter discusses 
the provisions of the defamation crime against the people in the capacity of Public 
Servants. The Third Chapter means of crime. and the Fourth Chapter discusses the 

legalization of appeal on the Public Servant’s acts . 

The thesis paper is concluded in the following: we have seen that there is no specific 
definition of the Public Servant in the Civil Service Laws in both France and Egypt, 
unlike the case in the Bahraini Civil Service Law that defined the Public Servant. In 
addition, the Criminal Law in France and Egypt did not define the Public Servant in a 

specified and clear manner ،whereas the Bahraini legislator has indicated, in a clear 

and specified manner, the categories that are subject to the definition of Public 

Servant from a Criminal perspective. However, although the comparative laws have 
defined the Public Servant in different manners, they have all agreed to taking the 
wider concept of the Public Servant and did not adhere to the Administrative 

concept of the Public Servant in the Criminal matters. 

Moreover, we have discussed to the provisions of the defamation crime against 
Public Servants, where all the legislations have agreed on the criminalization and 
punishment of the perpetrator, whether the crime was committed in the traditional 
manner or an inventive manner. In this sense, we have stated the elements of the 
defamation crime and the stated punishment. We have also discussed the 

defamation crime committed via journals ،the provisions of this crime if committed 

via means of information technology and whether the element of publicity has been 
present in those means. Finally, we discussed the stated punishment of defamation 
committed via information technology and whether such punishments are sufficient.  

In the last Chapter, we have discussed to appealing the Public Servant’s acts as a 
reason to legitimizing the defamation. We have seen that the comparative laws have 
allowed such defamation against Public Servant’s for the well of the public interest if 
its conditions are applicable. Such mandatory provisions were discussed to such 
legitimization and the perpetrator is not punished. Then, we have discussed the 
necessary procedures to prove the authenticity of the defamation acts in the French, 
Egyptian and Bahraini laws. In the conclusion, we have reached to a number of 
results and recommendations that we wish to be taken into consideration by the 
Bahraini legislator as possible.
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